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الأول

إعلام الأقليّات في الوطن العربيّ بين الغياب ومحاولات التّأسيس:
المقارنة في التّمثيل والاعتراف

عادل البرينصي
باحث في سوسيولوجيا الاتصال

نبيل العرفاوي
باحث في الحضارة العربية الاسلامية

يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية إعلام الأقليــات فــي الوطــن العربــي مــن خلال مقاربــة المقارنــة التــي تســعى 
إلــى تحليــل موقــع هــذا الإعلام بيــن الغيــاب البنيــوي ومحــاولات التأســيس، فــي ســياق يتّســم بهيمنــة 
الدولــة الوطنيــة علــى الفضــاء الإعلامــي وإقصــاء أشــكال التعــدّد الثقافــي واللغــوي والمذهبــي. وينطلــق 
البحــث مــن تســاؤل مركــزي مفــاده: إلــى أي مــدى يمكــن الحديــث عــن وجــود إعلام أقليــات عربــي، ومــا هــي 
شــروط ظهــوره وحــدوده فــي ظــل الســياقات السياســية والاجتماعيــة المختلفــة؟ يهــدف البحــث إلــى تحليــل 
أنمــاط تمثيــل الأقليــات فــي الإعلام العربــي، وفهــم العلاقــة بيــن الإعلام والاعتــراف الثقافــي، مــع التركيــز 
علــى قــدرة الأقليــات علــى إنتــاج خطــاب إعلامــي ذاتــي ومســتقل نســبيًا عــن الســلطة السياســية. كمــا 

يسعى إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التجارب العربية في هذا المجال.
منهجيًــا، يعتمــد البحــث مقاربــة المقارنــة النوعيــة التــي ترتكــز علــى تحليــل الخطــاب الإعلامــي والسياســات 
حــالات  أربــع  العيّنــة  وتشــمل  الســابقة.  والدراســات  الأكاديميــة  الأدبيــات  مراجعــة  جانــب  إلــى  الاتصاليــة، 
تمثيليــة: الإعلام الأمازيغــي فــي المغــرب والجزائــر، الإعلام الكــردي فــي العــراق وســوريا، الإعلام الزيــدي 
فــي اليمــن، والإعلام النوبــي فــي مصــر. ويرتكــز الإطــار النظــري علــى نظريــة التمثيــل الإعلامــي ونظريــة 

الاعتراف، بوصفهما مدخلين لفهم ديناميات الهيمنة الرمزية والعدالة الثقافية في المجال الإعلامي.
بيــن  تتــراوح  انتقاليــة،  يــزال فــي مرحلــة  العربــي مــا  أنّ إعلام الأقليــات فــي الوطــن  البحــث  نتائــج  وتظُهــر 
الاعتــراف الرمــزي والتســييس، مــع تفــاوت واضــح فــي مســتويات التأســيس المؤسســي. ويبيّــن البحــث أنّ 
الإعلام الرقمــي أتــاح فضــاءات جديــدة للتعبيــر، دون أن ينجــح كليًــا فــي تجــاوز اخــتلالات التمثيــل. وتكمــن 
التعدّديــة الإعلاميــة والاعتــراف  الأكاديمــي حــول  النقــاش  تطويــر  إســهامها فــي  الدراســة فــي  أهميــة 

الثقافي في السياق العربي. 

إعلام الأقليّات؛ التّمثيل الإعلامي؛ الاعتراف الثقافي؛ التعدّدية الإعلامية؛ الوطن العربي.
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This study examines minority media in the Arab world through a comparative approach 
that seeks to analyze its position between structural absence and emerging attempts at 
institutionalisation, within a context characterised by the dominance of the nation-state 
over the media sphere and the marginalisation of cultural, linguistic, and sectarian 
diversity. The research is guided by a central question: to what extent do minority media 
exist in the Arab world, and what are the conditions and limits of its emergence within 
diverse political and social contexts? The study aims to analyse patterns of minority 
representation in Arab media and to understand the relationship between media practices 
and cultural recognition, with particular attention to the capacity of minorities to produce 
relatively autonomous media discourses independent of political authority. It also seeks to 
highlight similarities and differences among Arab experiences in this field.
Methodologically, the research adopts a qualitative comparative approach based on 
media discourse analysis, the examination of communication policies, and a critical review 
of relevant academic literature. The sample includes four representative cases: Amazigh 
media in Morocco and Algeria, Kurdish media in Iraq and Syria, Zaydi media in Yemen, and 
Nubian media in Egypt. The theoretical framework is grounded in media representation 
theory and recognition theory, which provide analytical tools for understanding symbolic 
domination and cultural justice in the media field.
Findings from this research indicate that minority media in the Arab world remain in a 
transitional phase, oscillating between symbolic recognition and political 
instrumentalisation, with significant variation in levels of institutional development. This 
study contributes to academic debates on media pluralism and cultural recognition in Arab 
contexts.
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يعُـــدّ إعلام الأقليّـــات من القضايا البحثيّة المســـتجدّة فـــي حقل دراســـات الإعلام والاّتصال  في العالم 
العربـــي، لمـــا يحمله من أســـئلة تتّصـــل بالهويـّــة، والتعدّد الثقافـــيّ، والعدالـــة الرمزيـّــة. وإذا كان حضور 
الأقليّات في الإعلام العالمي قد حظي باهتمام واســـع منذ ســـبعينيّات القرن الماضي، فإنّ المشهد 
العربيّ لم يشهد، حتى اليوم، تأسيسًا فعليًا لما يمكن تسميته "إعلام الأقلياتّ" بمعناه المؤسّساتي، 
بل ظلّ هذا الحضور متناثرًا، مناســـباتيًا، ومشـــروطًا بسياقات سياسيّة وثقافيّة ضيّقة. ضمن هذا الطرح 
تتمثل الإشكاليّة الجوهرية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها في التساؤل الآتي: إلى أيّ مدى 
يمكـــن الحديث عن وجـــود إعلام أقليّات في الوطن العربيّ؟ وهل تمكنّت الأقليّات العربيّة من تحويل 
الفضـــاء الإعلامـــيّ إلـــى أداة تمثيـــل ذاتـــيّ تعكس تعدّدهـــا الثقافـــي والسياســـيّ، أم أنّ خطابها ظلّ 

محكومًا بإملاءات المركز وهيمنة الخطاب الموحّد؟
مـــن هـــذا المنطلـــق، يتناول البحـــث أربع تجـــارب عربيّة بوصفهـــا نماذج مقارنـــة: التجربـــة الأمازيغية في 
المغـــرب والجزائـــر، الكرديةّ في العراق وســـوريا، الزيديةّ في اليمن، والنوبيّة فـــي مصر. وتمّ اختيار هذه 
الحالات لما تمثّله من تنوّع لغوي وعرقيّ ومذهبيّ وثقافي وجغرافيّ، ولأنها تعبّر في الآن نفســـه 
عـــن مســـتويات مختلفـــة مـــن العلاقـــة بيـــن الإعلام والسّـــلطة والهويـّــة. ففـــي حيـــن تحظـــى التجربـــة 
الأمازيغيـــة باعتـــراف رســـميّ محـــدود ضمـــن الإعلام العمومـــيّ، تمـــارس التجربـــة الكرديـــة نوعًـــا مـــن 
الاســـتقلال الإعلاميّ السياســـيّ، بينما تنقلـــب التجربة الزيديةّ في اليمن مـــن إعلام الأقليّة إلى إعلام 
الســـلطة، وتبقـــى التّجربـــة النوبيّة فـــي مصر نموذجًا للغياب شـــبه التـــامّ في الإعلام الرســـميّ مقابل 

حضور رقمي ناشئ.
يستند البحث إلى المنهج المقارن بوصفه الإطار الذي يسمح بفهم الخصائص المشتركة والاختلافات 
البنيويـــة بيـــن هـــذه التجـــارب. كمـــا يوظّـــف أدوات تحليل الخطـــاب والمضمون فـــي عيّنـــات مختارة من 
القنـــوات والمنصـــات الإعلامية الخاصة بكل حالة، وذلك ضمن مقاربـــة وصفية–تحليلية تربط بين الإطار 

النظري (التمثيل، الهيمنة، الاعتراف) والواقع التطبيقي.
وتتمثّـــل أهـــداف البحـــث فـــي تأصيل المفهـــوم نظريـًــا، ورصد الممارســـات الاتصاليـــة القائمـــة، وتحديد 
العوامل التي تعيق التّأســـيس الفعليّ لإعلام الأقليّـــات في الوطن العربيّ، وصولاً إلى بلورة نموذج 

تفسيريّ يمكن أن يُسهم في تطوير سياسات إعلامية أكثر عدالة وتمثيلاً للتنوع الثقافي.
ويفتـــرض البحـــث أنّ إعلام الأقليّـــات فـــي الوطـــن العربـــي لا يـــزال فـــي طـــور التشـــكلّ، وأنّ المعيقـــات 
الأساسية أمام تطوّره تتمثل في طبيعة البنية الإعلامية الخاضعة للسلطة المركزية، وفي غياب رؤية 
اتصالية عمومية تراعي التعدد. كما يرى أنّ الإعلام الرقمي، رغم محدوديته، يمثل اليوم الفضاء الأكثر 

تحرّرًا لتمكين الأقليّات من التعبير عن ذاتها وتحدّي الخطاب السائد.
تغطي الدراسة الفترة الممتدة خاصة، بين 2011 و2024، بوصفها المرحلة التي شهدت إعادة صياغة 
العلاقـــة بيـــن الإعلام والمجتمـــع والســـلطة فـــي البلدان العربيـــة، وبرز فيهـــا الوعي بالهويـّــات الفرعية 

والجهويةّ باعتبارها مكونات فاعلة في المشهد الاتصّالي. وتوُزَّع على ثلاثة محاور كبرى متكاملة:
• محور تأصيليّ نظريّ،
• محور مقارن تحليليّ،

• محور تقييمي نقديّ.
كما يســـعى هذا العمل إلى ســـدّ فراغٍ معرفيّ في الدراســـات العربية حول إعلام الأقليات، من خلال 
الجمـــع بيـــن الصرامة المنهجية والتحليل النقديّ، قصد بناء تصور أوضح لدور الإعلام في تمثيل التعدّد 

والاختلاف في المجتمعات العربية.

المقدمة العامة
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أولا: من الأقليّات في الإعلام إلى إعلام الأقليّات

1- في نحت المفهوم وإشكالية التمثيل الإعلامي
يمثّل مفهوم الأقلية أحد المفاهيم الأكثر إشـــكالاً في العلوم الاجتماعية والسياســـية المعاصرة. إذ 
يتجـــاوز المعنى العدديّ البســـيط إلـــى دلالات رمزية وثقافية تتعلق بالســـلطة والهيمنة والمواطنة 
والهوية. وفي الدراســـات الإعلامية، لا يقُاس وضـــع الأقليات بحجمها الديمغرافي، بل بموقعها في 
النظـــام الرمـــزيّ للإعلام، أي فـــي قدرتها على التعبير عن ذاتها داخل فضـــاء عموميّ غالبًا ما تتحكم 
فيـــه الســـلطة السياســـية والثقافيـــة (Hall, 1997). تاريخيًـــا، اســـتخدم مفهـــوم الأقليـــة ضمـــن حقـــل 
العلاقـــات الدوليـــة عقب الحرب العالمية الأولى، حين تمّ الاعتـــراف بحقوق الأقليات العرقية والدينية 
في أوروبا الشـــرقية. غير أنّ تطور علم الاجتماع السياســـي خلال القرن العشـــرين، خصوصًا مع أعمال 
علمـــاء مثـــل ماكس فيبر وبيـــار بورديو، نقل النقاش مـــن مجال الحقوق القانونيّة إلـــى مجال الهيمنة 
الرمزيـــة، أي إلـــى الطريقـــة التـــي تُنتج بهـــا المجتمعـــات معانـــي التفـــوّق والتبعيّة، وتُشـــرعن مواقع 

السيطرة في الحقول الرمزية ومنها الإعلام   

وفـــي الســـياق العربـــي، ظلّ مفهـــوم الأقلية محاطًـــا بالريبة السياســـية والدلاليّة، حيث ارتبـــط تاريخيًا 
بمفاهيم مثل "الفتنة"، و"الانقســـام"، و"الخصوصية"، ما جعله محصورًا في الخطاب السياســـي أكثر 
من انتمائه إلى التحليل العلمي. لذلك، فإنّ الحديث عن إعلام الأقليات في المنطقة العربية لا يمكن 
أن يتمّ إلا عبر مسارين متوازيين:أولهما تحليل المفهوم ذاته: من الأقلية كفئة اجتماعية إلى الأقلية 
فاعلا رمزياًّ. وثانيهما تحليل العلاقة بين الإعلام والتمثيل: أي كيف يتيح الإعلام أو يمنع ظهور صوت 

الأقلية.

أ/ من الأقلية واقعا اجتماعيا إلى الأقلية تمثيلا رمزيا
يُجمع معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية على أنَّ الأقلية ليست مجرّد مجموعة عددها أقلّ من 
غيرهـــا، بـــل علاقة قـــوى داخل بنيـــة اجتماعيـــة معيّنـــة(Taylor, 1994; Kymlicka, 1996) , فهي فئة 
تعُـــرفَّ مـــن خلال وضعهـــا فـــي مواجهـــة الأغلبيـــة، أي مـــن خلال موقعهـــا فـــي منظومـــة الســـلطة 
والاعتـــراف. لذلـــك، يذهـــب المفكـّــر الكندي ويـــل كيمليكا إلى أنَّ مفهـــوم الأقلية لا يفُهـــم خارج إطار 
التعـــدد الثقافـــي الـــذي يقـــوم علـــى الاعتـــراف بالهويـــات الفرعية بوصفهـــا مكوّنات مشـــروعة في 
المجتمع الحديث (Kymlicka, 1996). أمّا تشارلز تايلور (1994) فيربط بين مفهوم الأقليّة ومفهوم 
الاعتـــراف، مؤكـــدًا أن غياب الاعتراف يـــؤدي إلى تهميش الهوياّت الثقافيـــة، وأنّ الإعلام يمثّل إحدى 
أهم أدوات إعادة إنتاج هذا التهميش أو تجاوزه. وفي السّياق نفسه، تعتبر نانسي فريزر (2009) أنّ 
العدالـــة فـــي المجتمعـــات الحديثـــة لـــم تعـــد اقتصادية فقط، بـــل رمزية أيضًـــا، أي عدالة فـــي التمثيل 

والاعتراف داخل الفضاء العمومي.
بنـــاءً على ذلك، يفُهـــم ”إعلام الأقليات“ كإحدى آليات المطالبة بالاعتراف، أي كمجال رمزيّ تســـعى 
مـــن خلالـــه الأقليّات إلـــى تصحيح صورها وإعادة بناء ســـرديتها الذاتية. لكنّ هـــذه العملية لا تتمّ في 
فراغ، بل داخل فضاء تتحكمّ فيه قوى الهيمنة، ما يجعل كلّ تمثيل للأقلية في الإعلام جزءًا من صراع 

.(Hall, 1997) (Bourdieu, 1996) رمزيّ على الشرعية والمعنى

(Bourdieu, 1996)
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من جهته، طرح ستيوارت هول (Stuart Hall) في كتابه المرجعي
(Representation: Cultural 1997, Representations and Signifying Practice) فكرة جوهريةّ 
مفادهـــا أنّ التمثيـــل الإعلامـــي ليـــس مجرّد نقـــل للواقع، بل بنـــاءٌ لمعنى الواقع. فـــالإعلام لا يعكس 
الأقليّـــات كمـــا هـــي، بل يصوغ صورًا عنها تُســـهم في تحديـــد موقعها الاجتماعي والسياســـي. وقد 
أظهرت دراســـات متعـــدّدة في الإعلام الغربـــي (Rigoni, 2012; Cottle, 2000) أنّ الأقليات غالبًا ما 
م في وســـائل الإعلام الســـائدة بصور تعُزز الهيمنة الثقافية، ســـواء عبر تهميشها أو شيطنتها أو  تقُدَّ
تأطيرهـــا فـــي قوالـــب فولكلورية. وفـــي المقابل، تطوّر مفهـــوم إعلام الأقليـــات كأداة لتصحيح هذا 
الاختلال في التمثيل. ويقُصد به الإعلام الذي تملكه أو تديره أو تعبّر من خلاله الأقليات عن نفســـها، 
 Rigoni &, 2012) دفاعًا عن وجودها وهويتها، ســـواء في شـــكل منصّات رســـمية أو بديلة أو رقمية

.(Rodriguez, 2001; Saitta
 وفي الســـياق نفســـه، تؤكد الباحثة إيزابيل ريغوني أنّ إعلام الأقليات ليس مجرد ”صوت آخر“، بل هو
 فضـــاء للتفـــاوض الرمزي حول الهويـّــة والمواطنة والانتماء، خاصّة في المجتمعـــات المتعددة ثقافيًا

(Rigoni, 2012)
لكـــن فـــي العالم العربي، ما زالت هذه الديناميكية في بداياتها. فالإعلام الرســـمي يميل إلى احتكار 
التّمثيـــل، بينمـــا لا تمتلـــك الأقليـــات ســـوى أدوات محـــدودة للتّعبير الذاتـــي. لذلك، تظـــلّ العلاقة بين 
”الأقليـــات فـــي الإعلام“ و”إعلام الأقليّـــات“ علاقـــة توتـــر مســـتمرّ بيـــن التّمثيـــل المفـــروض والتّمثيـــل 

المُكتسب.

ب/ من ”الأقليّات في الإعلام“ إلى ”إعلام الأقليات“
ينبغي التّمييز بين مقاربتين رئيسيتين في دراسة العلاقة بين الإعلام والأقليات:

:(Minorities in Media) 1. مقاربة الأقليّات في الإعلام
تركـّــز هـــذه المقاربة على تحليل صورة الأقليّات في وســـائل الإعلام الســـائدة، أي كيـــف يراها المركز 
ويعيد إنتاجها، من خلال الصّور النّمطية أو التّهميش أو التّوظيف السياسي، ومثال ذلك: كيف تناول 
الإعلام العربي قضيّة الأكراد أو الأمازيغ أو النوبيين ضمن خطاب الوحدة الوطنية أو الأمن القوميّ؟

:(Minority Media) 2. مقاربة إعلام الأقليات
تـــدرس هـــذه المقاربة كيف تنتج الأقليّات خطابها الخاصّ، أي الإعلام الذي يُنشـــئه الهامش ليتحدّث 
باســـم ذاتـــه. هـــذا النوع من الإعلام هو الذي يُشـــكلّ لبّ هذا البحث، لأنه يمثـــل انتقالاً من الموضوع 

.(Rigoni, 2012; Rodriguez, 2001)إلى الفاعل، ومن التمثيل الخارجي إلى التعبير الذاتي
ويكتســـب هذا التّمييز أهمية خاصّة في السّـــياق العربيّ حيث ما تزال العلاقة بين الإعلام والسّـــلطة 
تقـــوم على مركزية القرار والخطاب. لذلك، فإنّ دراســـة إعلام الأقليـــات في المنطقة لا تهدف فقط 
إلـــى رصـــد ”الوجود الإعلامي“ لهذه الفئات، بل إلـــى تحليل طبيعة التّفاعل بين المركز والهامش في 
الحقل الاتصاليّ. لذلك منذ البداية، تتطلّب دراسة إعلام الأقليات في الوطن العربي تبيئة المفهوم 
ضمـــن واقـــع مغاير للبيئـــات الغربية التـــي صاغت المفاهيـــم الأصليـــة. فبينما تتأســـس الديمقراطيات 
الليبراليـــة علـــى مبدأ التعـــدّد الثقافي والاعتراف المؤسّســـاتي، مـــا تزال المنظومـــات العربية – في 
معظمها – تقوم على منطق الوحدة والتماثل، أي على تصوّر الدولة القومية كفاعل مركزيّ يُحدّد 
من يتكلّم باســـم الأمة. هذا ما يجعل إعلام الأقليات في الســـياق العربي ظاهرة مزدوجة: فهي من 
جهـــة، نتـــاج لوعي الهوياّت المحليّة أو الجهويةّ، ومن جهة ثانية، تعبير عن خلل في سياســـات الاتصّال 

العموميّ التي لم تستوعب بعد التعدّد اللغويّ والثقافيّ. 
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ويضُاف إلى ذلك بعُدٌ آخر هو الرقابة والتوظيف السّياســـي للإعلام، الذي يحول دون نشـــوء فضاءات 
تعبير مســـتقلة. ففي المغرب مثلاً، رغم الاعتراف الدســـتوري باللغة الأمازيغية، فإنّ القناة الأمازيغية 
تظـــلّ خاضعـــة لسياســـات التحريـــر العمومـــي (عصيـــد، 2024). وفـــي العـــراق، يمـــارس الإعلام الكردي 
استقلالاً نسبيًا، لكنه مؤدلج سياسيًا (مكي، 2014). أمّا في اليمن ومصر، فتتراوح التجارب بين الغياب 
والتجزئـــة. بنـــاءً علـــى ذلـــك، يمكـــن القـــول إنّ إعلام الأقليّـــات في الوطـــن العربـــيّ لم يبلغ بعـــد مرحلة 
التّأســـيس المؤّسســـاتي، بـــل هو في طور البحث عـــن هويةّ ووظيفة ضمن فضـــاء إعلامي مأزوم، ما 

يجعل دراسته اليوم ضرورة علمية لفهم التحوّلات الثقافية والسّياسية الجارية في المنطقة.

2- الإطار النظريّ: التّمثيل، الهيمنة، والاعتراف – مقاربات لفهم إعلام الأقليّات
أ - نظريّة التّمثيل الإعلاميّ: من الصّورة إلى المعنى

يشكلّ مفهوم التّمثيل (Representation) أحد الأعمدة النّظرية الأساسية لفهم العلاقة بين الإعلام 
والمجتمـــع. وقـــد طوّره ســـتيوارت هـــول ضمن مدرســـة برمنغهام في الدراســـات الثقافيـــة، مؤكدًا أن 
الإعلام لا يعكس الواقع بل يبني معناه (Hall,1997) . فكلّ صورة أو خطاب إعلامي ليســـت محايدة، 

بل تنطوي على نظام من المعاني والقيم التي تعُيد إنتاج علاقات القوّة داخل المجتمع.
يرى هول أن عملية التّمثيل تتم عبر ثلاث آليات رئيسية:

1. الاختيار (Selection): أي ما الذي يعُرض وما يُحجب في الخطاب الإعلامّي.
2. التأطير (Framing): أي كيف تقُدّم الموضوعات، وما السّياق الذي تدُرج فيه.

خ الصور النّمطية في الوعي الجمعيّ لتصبح ”طبيعية“. 3. التثبيت (Fixation): أي كيف ترُسَّ
فـــي حالـــة الأقليـــات، تؤدي هـــذه الآليات إلى بناء صـــور نمطية تختـــزل الجماعة في عناصـــر محددة – 
لغتهـــا، لباســـها، دينهـــا – مـــع تجاهـــل تعدديتهـــا الداخليـــة. وقد أظهـــرت دراســـات تطبيقية عديـــدة أنّ 
الأقليـــات فـــي الإعلام العربـــي تعُـــرض إما كـ"مشـــكلة أمنية" أو "مكـــوّن ثقافي فولكلـــوري"، أي في 
إطاريـــن متقابليـــن: التهديـــد أو التزييـــن (Cottle,2000). إذن، التمثيـــل الإعلامـــي ليـــس مجـــرد وصـــفٍ 
للأقليّـــات، بـــل هو تحديـــدٌ لموقعها داخل النّظام الرمّزي للمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية دراســـة إعلام 
الأقليات كوسيلة لإعادة تعريف الذّات عبر إنتاج صورٍ مغايرة، تسمح بتفكيك التّمثلات السائدة وإعادة 

توزيع المعنى في الفضاء العموميّ 

ب-الهيمنة الثّقافية والعنف الرمّزي: مقاربة نقدية لفهم السّيطرة الإعلامية
يعُـــدّ مفهـــوم الهيمنـــة الثقافيـــة (Cultural Hegemony) الـــذي صاغـــه المفكـّــر الإيطالـــي أنطونيـــو 
غرامشي من المفاهيم المفصليّة لفهم دور الإعلام في تشكيل الوعي الجمعيّ. فحسب غرامشي، 
لا تمـــارس الطبقة الحاكمة ســـيطرتها فقط عبر القوّة الماديـــة، بل أيضًا عبر إنتاج القبول والرضا، أي عبر 
التحكـّــم فـــي منظومـــة المعاني والقيم التي تبـــدو ”طبيعية“ للنـــاس (Gramsci, 1971). هذه الفكرة 
طوّرها لاحقًا بيار بورديو من خلال مفهوم العنف الرمزي (Violence symbolique)، الذي يعني قدرة 
الســـلطة علـــى فرض رؤيتهـــا للعالم بوصفهـــا الرؤية الشـــرعية الوحيـــدة (Bourdieu, 1996). في هذا 
الإطار، يصبح الإعلام أداة أساســـية لممارســـة هـــذا العنف غير المرئي، لأنه يقدّم صـــور العالم ومعانيه 

بطريقة تجعل التفاوت يبدو ”منطقيًا“ أو ”طبيعيًا“.
ويتجلّى هذا العنف الرمّزي في سياق الأقلياتّ، في آليتين أساسيتين:

1. إعادة إنتاج التراتبية الثقافية: من خلال فرض لغة الأغلبية وثقافتها معيارا للشرعية.
2. نزع الشرعية عن الخطاب المخالف: عبر تقديمه كتهديد للوحدة أو كخطاب انفصالي.

(Rigoni, 1997; Hall, 2012)
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وتظهـــر هذه الآليات بوضوح في الإعلام العربي الرســـمي، الذي يميـــل إلى احتكار الخطاب حول الهوية 
الوطنيـــة والمواطنـــة، ويمنـــع الأقليات من امتلاك منابر مســـتقلّة. وبهذا المعنى، يمكـــن القول إنّ إعلام 
الأقليـــات هو مشـــروع مقاومـــة رمزيةّ ضـــدّ الهيمنـــة الثقافيـــة (Fraser, 2009; Bourdieu, 1996). في 
المقابل، لا يمكن اختزال العلاقة بين المركز والهامش في ثنائية الصّراع فقط، إذ إنّ الهيمنة ليست تامة، 
بـــل هـــي علاقة تفاوض مســـتمرة (Gramsci, 1971). فالأقليـــات قادرة، عبر أدواتهـــا الإعلامية والرقمية، 
علـــى خلـــق ”فضاءات مضـــادة“ تعُيد تعريف الذات والعلاقة مع الآخر. وهذا ما تســـميه كارولينا رودريغيز 
(Rodriguez, 2001) بــــ ”إعلام المواطنيـــن“، أي الإعلام الـــذي يؤسّســـه الأفـــراد أو الجماعات المهمّشـــة 

لتجاوز احتكار المؤسسات الكبرى.
ج-الاعتراف والعدالة الرمزية: نحو تأصيل نظري لإعلام الأقليات

تطـــوّرت في العقـــود الأخيرة نظرية الاعتراف بوصفها مقاربة فلســـفية – اجتماعيـــة تهدف إلى معالجة 
إشـــكالات الهويـــة والعدالـــة فـــي المجتمعات المعاصرة. وقد ســـاهم فيهـــا مفكرّون مثل تشـــارلز تايلور 
(1994) ونانسي فريزر (2009). يعتبر تايلور أن هوية الأفراد والجماعات لا تتشكلّ إلا من خلال الاعتراف 
المتبـــادل؛ فاللامبـــالاة أو الاحتقـــار الرمـــزي يمكن أن يكونا شـــكلاً من الظلـــم الثقافي. أما فريـــزر فترى أن 
العدالـــة الاجتماعيـــة الحديثـــة لا تكتمـــل دون تحقيق عدالة التّمثيـــل وعدالة الاعتراف فـــي المجال العام. 
استنادا الى هذا الطرح، يصبح الإعلام أحد الفضاءات الأساسية لتحقيق الاعتراف أو إنكاره. فالإقصاء من 
التغطيـــة الإعلاميـــة، أو التمثيـــل النمطي الســـلبي، يمثلان شـــكلاً من أشـــكال الظلم الرمـــزي. بينما يمُكن 
لإعلام الأقليـــات أن يكـــون وســـيلة لتصحيـــح هـــذا الخلل، عبر خلـــق صور جديدة للـــذات وإعادة بناء السّـــرد 

الجماعي.

وفي هذا السّـــياق، يمكن اعتبار إعلام الأقليات في الوطن العربي محاولة لتحقيق ثلاثة مســـتويات من 
الاعتراف:

1. اعتراف بالوجود: أي كسر الصمت واللاّمرئية الإعلامية .
2. اعتراف بالاختلاف: أي القبول بالهويةّ المغايرة ضمن الفضاء الوطني.

3. اعتراف بالمشاركة: أي اعتبار الأقليّات شركاء في صياغة الخطاب العموميّ، لا مجرّد مواضيع له.
هـــذا التـــدرّج يعبّر عن مســـار تطوّر إعلام الأقليات فـــي العالم العربي من الاحتجاج الرمـــزي إلى المطالبة 
المؤسســـاتية. وهـــو مـــا يجعـــل مـــن الإعلام الرقمي اليـــوم فضـــاءً حيوياً لإعـــادة التفاوض حـــول مفهوم 

المواطنة والهوية والعدالة.

د - تركيب النظريات الثلاث: نحو نموذج تحليلي لفهم إعلام الأقليات
والهيمنـــة   ،(Hall) التمثيـــل  بيـــن  يربـــط  تحليلـــي  نمـــوذج  فـــي  الســـابقة  النظريـــات  بيـــن  الجمـــع  يمكـــن 

(Gramsci/Bourdieu)، والاعتراف (Fraser/Taylor)، على النحو الآتي:
علاقة الإعلام بالاقليّات:
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هـــذا النموذج يســـمح بفهـــم إعلام الأقليات ليس بوصفهـــا ظاهرة تواصلية فقط، بـــل كمجال للصّراع 
الرمـــزي حـــول الاعتراف والشـــرعية. ففـــي حين يســـعى الإعلام المهيمـــن إلى تثبيت خطـــاب الوحدة 
والتماثـــل، تحـــاول الأقليات عبر إعلامها الخاص تفكيك هذا الخطاب، وإدخال ســـرديات جديدة تعكس 
التعـــدد اللغـــوي والثقافـــي للمجتمعـــات العربيـــة. وبهـــذا المعنى، يصبـــح "إعلام الأقليات" مشـــروعًا 
لإعـــادة توزيـــع الرموز والمعاني داخل الحقـــل الإعلامي العربي، بما يتيح الانتقـــال من منطق “تمثيل 

الغير” إلى منطق ”التعبير عن الذات“.

3- تبيئة إعلام الأقليات في السياق العربي: بين التعدد الثقافي واحتكار الخطاب
تتّســـم المجتمعـــات العربية بقدر كبير من التنوّع الثقافـــي واللغوي والمذهبي والعرقيّ، إلا أنّ هذا 
التنوّع ظلّ في الغالب خارج إطار الاعتراف الرســـمي أو المؤسســـاتي. فالدولة الوطنية العربية، التي 
تشـــكلّت بعـــد الاســـتقلال، بنُيـــت على فكـــرة الوحـــدة القوميـــة والتماثل الهوياتـــي، باعتبارها شـــرطًا 
لتماســـك الدولـــة الحديثة، مـــا جعل الحديث عـــن ”الأقليات“ يُنظر إليه بريْبة سياســـية، وعدّه مساسًـــا 
بالوحدة الوطنية (غليون، 2012). هذا الخيار السياسي أنتج بنية إعلامية مركزية تحتكر تمثيل الهوية 
الوطنيـــة وتقُصـــي الأصـــوات المخالفة. فـــالإعلام العمومي في أغلـــب الدول العربية تأسّـــس على 
نمـــوذج ”الإعلام الوطنـــي“، أي الإعلام الـــذي يتحدث باســـم الدولة والمجتمع بوصفهمـــا كياناً واحدًا 
دة»، حيث لا يُنظر  متجانسًـــا. ومن هنا نشـــأ ما يســـميه عبد الرحمن عزي بـ«المرجعية الاتصالية الموحِّ

إلى الإعلام كفضاء للتعدد بل كأداة للتماسك الاجتماعي والسياسي (عزي، 2003).
لكن مع التحولات السياسية التي أعقبت سنة 2011، بدأت تظهر في العالم العربي تشققّات رمزيةّ 
فـــي الخطـــاب الإعلامي المركزي، نتيجة صعود وســـائل الإعلام الرقميـــة وتحوّلها إلى منابر مفتوحة 
للأصوات المهمّشة. هنا بدأت الأقليات تجد موطئ قدم في المجال الاتصّاليّ، وإن كان ذلك ضمن 
فضـــاءات رقميـــة أكثـــر منها مؤسســـاتية. فما يـــزال الإعلام الرســـمي، فـــي الغالب، يعُيـــد إنتاج خطاب 

الأغلبية من خلال تبنّي اللغة الرسمية والدّين السائد، وإهمال التعدّد اللغوي والثقافي. 
(Fraser, 2009; Rigoni, 2012)

أ-إعلام الأقليّات في التّجربة المغاربيّة: بين الاعتراف والتّأطير
يعُـــدّ الإعلام الأمازيغـــيّ في المغـــرب والجزائر النّموذج الأبـــرز لمحاولات إدماج الأقليـــات ثقافيًا ضمن 
المشـــهد الإعلامـــي العربـــيّ. فقد شـــكلّ الاعتراف الدســـتوري باللغـــة الأمازيغيـــة (2011 بالمغرب و

2016 بالجزائر) لحظة تحوّل رمزية في خطاب الدولة، تبعه إنشاء قنوات وإذاعات ناطقة بالأمازيغية 
(عصيـــد، 2024). غيـــر أنّ هـــذه التجربـــة، رغـــم أهميتهـــا، لا ترقـــى بعد إلـــى مســـتوى ”إعلام الأقلياتّ“ 
بالمعنـــى الـــذي صاغته الدّراســـات الغربيّـــة. فالقنوات الأمازيغيـــة تبقى جزءًا مـــن الإعلام العمومي، 
تخضع لتوجّهاته التّحريريةّ وتمويله وإشرافه الإداري، أي أنهّا اعتراف مقنّن أكثر منه استقلالاً اتصاليًا. 
يظُهـــر تحليل مضامين القنـــاة الأمازيغيّة المغربية مـــثلاً (2020–2023) أنّ حضور القضايا السياســـيّة 
والاجتماعية الحسّاسة للأمازيغ محدود جدًا مقارنة بالبرامج الثقافية والفولكلورية، ما يجعل خطابها 
أقـــرب إلـــى الاحتواء الرمـــزيّ منه إلى الاعتـــراف الحقيقيّ (نجـــدي، 2023). وفق هـــذا المنظور، فإنّ 
تجربة الإعلام الأمازيغي تعبّر عن المرحلة الأولى من تشكلّ إعلام الأقليّات العربي: مرحلة “الاعتراف 
المراقَب”، حيث تسمح الدولة بظهور الهويات الفرعية ضمن حدود مضبوطة، دون أن تتيح لها فاعلية 

.(Kymlicka, 1996) إعلامية مستقلة
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ب-الإعلام الكرديّ: الاستقلال السّياسي والتّمكين الاتصالي
في مقابل التجربة الامازيغية، تمثّل التجربة الكردية في العراق وسوريا نموذجًا مختلفًا، إذ تجمع بين 
التّمكين السّياســـي والاســـتقلال الإعلامي النســـبيّ. فبعد 2003، تطوّر في إقليم كردستان العراق 
فضـــاء إعلامـــي شـــبه مســـتقل، يضم قنـــوات كبـــرى مثـــل Rudaw وNRT، وصحفًـــا وإذاعـــات ناطقة 
بالكردية. هذه المنصات لا تعبّر فقط عن ثقافة الأقلية، بل عن مشروع سياسيّ له امتداد دوليّ، ما 

جعلها أحياناً تمارس خطاباً هوياتيًا موازٍ للخطاب الوطني العراقي (عزيز، 2021).
ومع ذلك، يواجه الإعلام الكردي إشكالية أخرى، وهي التحزّب والتسييس، إذ تدُار أغلب القنوات من 
قبل أحزاب سياســـية كبرى، مما يحدّ من اســـتقلالها ويجعلها جزءًا من شبكة النفوذ السياسي، لا من 
فضـــاء التمثيـــل الحـــرّ (Fraser,2009). ورغم هـــذا القيد، فإنّ التجربـــة الكردية تبيّن أن شـــرط “التّمكين 
الإعلامـــيّ” في المنطقة العربية يرتبط أساسًـــا بــــميزان القوة السياســـي أكثر من كونـــه نتيجة تطوّر 

في سياسات الاتصال.

ج-الإعلام الزيدي في اليمن: من إعلام الأقلية إلى إعلام الّسّلطة
تكشف التجربة اليمنية وجهًا آخر من التحوّل؛ فقد بدأ الإعلام الزّيدي، خاصة بعد 2004، كإعلام أقليّة 
احتجاجي، يسعى إلى الدّفاع عن خصوصيّة مذهبيّة وثقافية في مواجهة التّهميش السياسي. غير 
أنّ تحـــوّل جماعـــة ”أنصار الله“ (الحوثيين) إلى ســـلطة أمر الواقع بعـــد 2014، جعل إعلامها ينتقل من 
خطـــاب الأقليـــة المقاومة إلـــى خطاب الهيمنـــة الجديدة (برهـــان، 2024). فمن قناة ”المســـيرة“ إلى 
الصّحـــف والمواقـــع التابعـــة للجماعة، تحـــوّل الخطاب من المطالبـــة بالاعتراف إلى ممارســـة الإقصاء 
نفســـه ضـــدّ الآخرين. وتظُهـــر هذه الحالة أن إعلام الأقليات قد يفقد طابعـــه التحرّري حين يتحوّل إلى 
أداة ســـلطة جديدة، أي حين يُنتج بدوره ”هيمنة رمزيةّ معاكســـة“. وهو ما يدعو إلى التمييز الدقيق 
بين ”إعلام الأقلية“ كفضاء للتمثيل الذاتي، و”إعلام الجماعة المهيمنة الجديدة“ كوســـيلة للشـــرعنة 

.(Bourdieu, 1996) السياسية

   د-التّجربة النُّوبية في مصر: الغياب والبديل الرقميّ
تمثّل الحالة النّوبية في مصر النقيض الكامل للتجربة الكرديةّ؛ فهي مثال على الغياب شبه التام عن 
الإعلام الرســـميّ، مقابـــل حضور متزايد فـــي المنصات الرقمية. فرغم التاريـــخ العريق للمجتمع النوبي 
فـــي الجنـــوب المصري، فإنّ قضايـــاه – خصوصًا المتعلقة بالتهجير والهويـّــة اللغوية – نادرًا ما تحظى 
بتغطيـــة إعلاميـــة رســـمية، أو تقُـــدّم في إطـــار ”التنـــوّع الوطني“ بـــل كموضوعات ”تراثيـــة“ (جاويش، 
2021). أمـــام هـــذا الغياب، لجأت مجموعات شـــبابية نوبية إلى تأســـيس صفحـــات إلكترونية وإذاعات 
محليّة صغيرة، مثل مبادرة Nubian Voices، التي تعُدّ نموذجًا لما تســـميه كارولينا رودريغيز بـ"إعلام 
المواطنيـــن" (Rodriguez, 2001)، أي الإعلام الـــذي يُنتجه الفاعلون الاجتماعيّون خارج المؤسّســـات 
الكبـــرى بهـــدف تمكيـــن مجتمعاتهم مـــن التّعبير عن الذات. وبهـــذا المعنى، تبرز الحالـــة النوبية كدليل 

على أنّ الفضاء الرقمي يمثّل اليوم الملاذ الأساسيّ لإعلام الأقليّات في المنطقة العربية.
 وعنـــد تأملنـــا لهذه التجارب المتنوعة يمكن رصد عدد من الســـمات المشـــتركة التي تميّز واقع إعلام 

الأقليّات في الوطن العربيّ، نستعرضها في الجدول التالي:
السمات المشتركة لإعلام الاقليّات في الوطن العربي:
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إنّ هـــذه الخصائـــص تجعـــل من إعلام الأقليـــات في الوطن العربي مجالاً في طور التشـــكلّ، لم يخرج بعد من 
منطـــق الهامـــش إلى منطق المؤسســـة. كما تؤكدّ أنّ التعدد الثقافي العربـــي، رغم عمقه التاريخي، ما زال 
رهين تصوّر سياسي يربط ”الوحدة“ بـ”التماثل“، لا بالتنوع. وبلغة أدقّ تبيّن المقاربة السّابقة أن إعلام الأقليّات 
فـــي الوطـــن العربـــيّ ليس غائبًـــا بالكامـــل، ولا حاضـــرًا بالتّمام؛ بل هـــو يتأرجح بيـــن الوجود الرمـــزيّ والاعتراف 
ـــر، والإعلام الكردي مرحلـــة التمكين  المحـــدود. فـــإذا كان الإعلام الأمازيغـــي يُجسّـــد مرحلـــة الاعتـــراف المؤطَّ
النســـبي، فـــإنّ الإعلام الزّيـــدي والنّوبي يعكســـان وجهـــيْ التّحـــدي: الأول انزلاق خطاب الأقلية إلى ســـلطة 
مهيمنـــة، والثانـــي غيـــاب التمثيل الرســـمي مقابـــل البحث عن بدائـــل رقمية. بنـــاءً على ذلك، يمكـــن القول إنّ 
دراســـة إعلام الأقليّات في المنطقة العربية تقتضي منهجًا مزدوجًا يجمع بين التحليل الثقافي والسياسي، 
لأن الخطاب الإعلامي لا ينفصل عن بنية الّسلطة التي تنتجه. وهذا ما سيُعالَج تفصيلاً في الجزء الثاني من 

البحث عبر المقارنة المنهجية بين الحالات الأربع.

ثانيا: المقارنة بين تجارب إعلام الأقليّات في الوطن العربيّ
يعُدّ تحليل تجارب الأقليات في المشـــهد الإعلامي العربي خطوة أساســـية لفهم طبيعة التمثيل والاعتراف 
داخل الفضاء العمومي، خاصة بعد أن بيّن المحور الأول أنّ حضور الأقليات إعلاميًا ليس مجرد مســـألة تقنية 
تخـــصّ النفـــاذ إلـــى المنصات، بل هو قضية رمزية وسياســـية وثقافية تتعلق بتوزيع المعنى والشـــرعية داخل 
المجتمع. وبالتالي، تأتي أهمية هذا الجزء من المقال كونه يترجم الإطار النظري إلى تحليل تطبيقي مقارن، 
يســـمح بفهـــم أشـــكال التعبيـــر الإعلامـــي المتاحـــة للأقليـــات العربيـــة بمـــا تحملـــه مـــن تفاوتات في الســـياق 
والوظيفـــة والغايـــة. تم اختيار الحـــالات الأربع - الأمازيغ، الأكراد، الزيديين، والنوبييـــن - بالنظر إلى ما تمثله من 
تنـــوّع جغرافـــيّ وثقافـــيّ وسياســـيّ وعرقيّ ومذهبـــيّ، داخـــل المنطقة العربيـــة، وكذلك لاخـــتلاف درجات 
حضورها الإعلامي بين الاعتراف الرسمي، والتمكين الحزبي، والتمثيل الاحتجاجي، والغياب شبه التام. فهذه 
الحـــالات تتيـــح فهـــم طيـــف واســـع من أنمـــاط علاقـــة الأقليـــات بـــالإعلام: مـــن الاعتـــراف المقيَّد فـــي التجربة 
الأمازيغيـــة (عصيـــد، 2024)، إلـــى التمكيـــن السياســـي-الإعلامي فـــي التجربـــة الكردية (مكـــي، 2014)، إلى 
التحـــول مـــن ”إعلام الأقليـــة“ إلـــى ”إعلام الســـلطة“ في الحالـــة الزيدية اليمنيـــة (برهـــان، 2024)، وصولاً إلى 
نمـــوذج ”الإعلام البديـــل الرقمـــي“ الـــذي تبنّـــاه النّوبيون في مصـــر تعويضًا عن الغياب في الإعلام الرســـمي 

(جاويش، 2021).
ولتحقيق قراءة مقارنة دقيقة، يعتمد هذا الجزء منهجًا تحليليًا يقوم على ثلاثة معايير رئيسية مستمدّة من 

الإطار النظريّ في المحور الأول:



(2025) 1 ٣

11

1-طبيعـــة التمثيـــل الإعلامي: كيف تقُدّم الأقلية في الخطاب الإعلامـــي؟ هل باعتبارها جزءًا من الهوية 
الوطنية، أو بوصفها موضوعا فولكلوريا، أو كفاعل سياسي؟

2-مســـتوى الاعتراف والتمكين: هل تمتلك الأقلية إعلامًا ناطقًا باســـمها؟ وهل هو مســـتقل أم مدمج 
داخل مؤسسة الدولة؟

    -علاقة الإعلام بالسلطة: هل الإعلام أداة مقاومة رمزية، أو وسيلة احتواء، أم أداة هيمنة مضادة؟
هـــذه المعاييـــر ســـتُطبّق علـــى كل حالـــة علـــى حـــدة. ثـــم ســـنعتمدها فـــي الخلاصـــة المقارنة، بمـــا يتيح 
اســـتخلاص نماذج أربعة لتمظهر إعلام الأقليات عربيًا: اعتراف مؤطر، تمكين مســـيّس، هيمنة معكوســـة، 
وغياب مع بدائل رقمية. وبذلك، يشكلّ هذا المحور حلقة الوصل بين المداخل النظرية التي تأسُّس في 
المحـــور الأول، والتحليـــل التقييمـــي في المحور الثالث، الذي ســـيعالج الإمكانات المســـتقبلية لتأســـيس 

إعلام تعدديّ عادل في العالم العربي.

1/  الإعلام الأمازيغـــي فـــي المغرب والجزائر : بين الاعتراف المؤسســـاتي والاحتـــواء الرمزي – قراءة 
مقارنة

يعُـــدّ الإعلام الأمازيغـــي مـــن أبرز النماذج التي تعبّـــر عن التحوّلات التي شـــهدتها المنطقة المغاربية في 
علاقتها بالتعدد الثقافي واللغوي. فبعد عقود من التهميش والإنكار، تحوّلت المســـألة الأمازيغية إلى 
محـــور نقـــاش وطني وإعلامي في كلٍّ مـــن المغرب والجزائر، لا بوصفها قضيـــة لغوية فقط، بل كقضية 
اعتـــراف ثقافـــي وتمثيـــل رمزي. غير أنّ هـــذا الاعتراف، وإن تكـــرّس في النّصوص الدســـتورية وفي بعض 
السياســـات الاتصاليـــة، يظـــلّ محكومًـــا بمنطـــق الدولـــة المركـــزي، أي اعتـــراف مراقَـــب لا يرقـــى بعد إلى 

مستوى الاستقلال الإعلامي الكامل (عصيد، 2024).
فـــي المغـــرب، مثّل الخطـــاب الملكي في أغادير ســـنة 2001 نقطة التحول الكبرى حين أعُلن عن إنشـــاء 
المعهـــد الملكـــي للثقافة الأمازيغية، ثم تكرّس الاعتراف الدســـتوري ســـنة 2011 باعتبـــار الأمازيغية لغة 
رســـمية إلـــى جانب العربيـــة. وقد مثّل ذلـــك اعترافًا مؤسســـاتيًا بالبعد الثقافي الأمازيغـــي ضمن الهوية 
الوطنية الجامعة (بوهدوز، د-ت ). أمّا في الجزائر، فقد كان المســـار أكثر توترًا، إذ جاء الاعتراف الرســـمي 
بالأمازيغيـــة تدريجيًـــا بعـــد احتجاجـــات متكررة في منطقـــة القبائل، وتمتّ دســـترتها أولاً لغة وطنية ســـنة 

2002، ثم لغة رسمية سنة 2016.
ورغم هذا التقارب في المكاســـب الدســـتورية، فإن فلســـفة الاعتراف تختلف بين البلدين: فالمغرب قدّم 
الاعتراف في إطار إصلاح ثقافي هادئ يهدف إلى دمج المكوّن الأمازيغي ضمن الوحدة الوطنية، بينما 
جـــاء الاعتـــراف فـــي الجزائر تحت ضغط الشـــارع، وفي ســـياق أزمـــة ثقة بين الســـلطة والمجتمـــع، ما جعل 

طابعه السياسي أقوى من بعده الثقافي (غليون، 2012).
هـــذا بالنســـبة إلـــى الخلفية السياســـية والرمزيـــة للاعتـــراف بالأمازيغية فـــي البلدين، أما بخصوص نشـــأة 
 (Tamazight TV) الاعلام الامازيغـــي وتطـــوره فقد أنُشـــئت في المغرب ســـنة 2010 القناة الأمازيغيـــة
لتكـــون أول قناة وطنيـــة ناطقة بالأمازيغية، تبثّ برامجها باللغات الثلاث (تاريفيت، تامازيغت، تشـــلحيت). 
وقـــد رافقهـــا عـــدد مـــن الإذاعات الجهويـــة والمحلية التـــي تبث بالأمازيغية، مما ســـمح بظهـــور ما يمكن 
تســـميته بـ"المجال السّـــمعي البصري الأمازيغـــي" (عصيد، 2024). أما في الجزائـــر، فقد تأخّر إطلاق قناة 
مماثلة إلى ســـنة 2009، ثم تحوّلت إلى قناة تبثّ في كامل أرجاء الجزائر ســـنة 2015، لكن تحت إشـــراف 
المؤسســـة الوطنيـــة للتلفزيـــون الحكومـــي، ممـــا جعلها خاضعة بشـــكل كامـــل للخط التحريري الرســـميّ 
(بودهان، 2015). في المقابل، شهد العقد الأخير توسعًا ملحوظًا في المنصّات الرقمية الأمازيغية في 
البلديـــن، مثـــل Tawiza TV وAgraw Amazigh، والتي أتاحـــت للأمازيغ التعبير الذاتي عن قضاياهم بعيدًا 
تعتبـــره  مـــا  وهـــو  الجديـــد،  الإعلام  فـــي فضـــاء  الأمازيغـــي  الخطـــاب  وأدخلـــت  الرســـمية،  الرقابـــة  عـــن 

ريغوني(Rigoni , 2012) أحد مؤشرات تحوّل الهامش إلى فاعل رمزيّ في المشهد الإعلامي.
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فـــي جانـــب آخر، يظُهر تحليـــل مضمون القنـــوات الأمازيغية في المغـــرب والجزائـــر أن الخطاب الإعلامي 
يراوح بين بعدين متناقضين: الاحتفاء الثقافي والفولكلوري من جهة، والتّمثيل الاجتماعي والسياسي 

المحدود من جهة أخرى.
ففي المغرب، ركزّت القناة الأمازيغية في ســـنواتها الأولى على برامج التراث والموســـيقى والشـــعر 
واللغة، بينما ظلّت القضايا السياســـية والاجتماعية للأمازيغ شـــبه غائبة عن النشرات الإخبارية أو البرامج 
الحواريـــة (العـــادل، 2018). ويعـــزو الباحثـــون ذلك إلـــى أن وظيفة القنـــاة، في نظر الدولة، ليســـت إثارة 
الجـــدل حـــول الهوية أو المطالبة بالحقوق، بل احتواء المســـألة الأمازيغية ضمـــن خطاب التّنوع الثقافي 
الآمـــن (Kymlicka, 1996). أمـــا في الجزائر، فالوضع معتـــاد ؛ إذ القناة الأمازيغية تتعامل مع الأمازيغية 
بوصفها ”لغة مكمّلة“ لا ”هوية جامعة“، ويظهر ذلك في ندرة النقاشـــات السياســـية باللغة الأمازيغية 

أو في غياب تناول الملفات الحساسة مثل التعليم أو القضايا الجهوية (العادل، 2018).
إذن، ما يزال الخطاب الإعلامي في الحالتين أسير تصور رسميّ يرى في الأمازيغية عنصر تنويع ثقافي 
أكثـــر مـــن كونها مكوّناً سياســـيًا واجتماعيًا فاعلاً. وهذا ما يفســـر، وفق تحليل ســـتيوارت هول (1997)، 
اســـتمرار آليـــات "التأطيـــر الانتقائيّ" و"التثبيت الرمـــزيّ" في تمثيل الأقليات. فرغم الاعتراف الدســـتوري 
والسياســـات الاتصالية الجديدة، تبقى حدود حرية التعبير الأمازيغي مرســـومة ضمن ما يمكن تســـميته 
بـرقابة التحرير العمومي، أي الرقابة التي لا تمُارس بشكل مباشر عبر المنع، بل عبر التحكمّ في أولويات 
التغطيـــة وفـــي المعجـــم الإعلامـــي المســـتخدم. ففي المغـــرب مثلاً، تشـــير دراســـات ميدانيـــة إلى أن 
الصحفييـــن العامليـــن فـــي القنـــاة الأمازيغيـــة يخضعـــون لنفـــس معاييـــر المؤسســـة الوطنيـــة للإذاعـــة 
والتلفـــزة، وأن البرامـــج ترُاجـــع وفـــق خطـــوط تحريريـــة "مضبوطـــة" لتجنّـــب "تســـييس الثقافـــة" (عصيـــد، 
2024).أمـــا فـــي الجزائر، فـــإنّ القناة الأمازيغية تشـــتغل ضمن منظومـــة إعلامية ما زالـــت مركزية، إذ أن 
التّعدد اللغوي لم يتحول إلى تعدد إعلامي حقيقي، بل ظل شـــكلاً من التنويع الداخلي داخل خطاب 

الدولة.
هذا الوضع يعكس، بمفاهيم بورديو (1996) وغرامشي (1971)، استمرار العنف الرمزيّ الذي تمارسه 
الدولة عبر التحكمّ في تمثيل الهويات الفرعية، بحيث تمنحها اعترافًا مقنّنًا دون أن تســـمح لها بتعريف 
ذاتهـــا بنفســـها. لكـــن رغم هـــذه القيود، يمكـــن رصد عدد مـــن المؤشـــرات الإيجابية التي تجعـــل التجربة 

المغربية تحديدًا أنضج مؤسساتيًا، مقارنة بنظيرتها الجزائرية:
• وجود إطار دستوري واضح يكرس الأمازيغية لغة رسمية ومكوّنا من مكونات الهوية الوطنية.

• تعدد الوسائط الإعلامية الناطقة بالأمازيغية (قنوات تلفزية، محطات إذاعيّة، مواقع الكترونية...).
• حضور نسبي للّغة الأمازيغية في النشرات الرسمية وبرامج الحوار الثقافي.

ومع ذلك، ما تزال هناك معيقات بنيوية مشتركة بين التجربتين:
1. غياب الاستقلالية التحريرية، إذ تبقى القنوات الأمازيغية جزءًا من البنية الإدارية للإعلام العمومي.

2. ضعف التنوع في المضامين، حيث يطغى الجانب التراثي على القضايا المجتمعية والسياسية.
ا ونوعًا. 3. قلة التكوين الإعلامي باللغة الأمازيغية، ما يجعل الإنتاج ضعيفًا كمًّ

4. غياب سياسة إعلامية وطنية للتعدد الثقافي تتجاوز منطق الإدماج الرمزي إلى الاعتراف الفعلي.

بنـــاء علـــى ما ســـبق، يمكن القـــول إن الإعلام الأمازيغي في المغـــرب والجزائر يمثّل مرحلـــة انتقالية بين 
التمثيـــل المفـــروض والتعبيـــر الذاتي، أي مرحلـــة الاعتراف المراقب الـــذي يمنح الأقليات مســـاحة مرئية 
ضمن خطاب الأغلبية دون أن يغيّر البنية الرمزية للهيمنة الثقافية. هذا ما يجعل التجربة الأمازيغية، رغم 
ـــه أكثر من كونها مشـــروعًا لتحرير المعنى، وهو ما ســـيُظهره  أهميتهـــا، جـــزءًا مـــن خطاب الإصلاح الموجَّ

التحليل المقارن اللاحق عند مقارنة هذا النموذج بنماذج أخرى كالإعلام الكردي أو الزّيدي أو النوبيّ.
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2/ الإعلام الكرديّ بين التّمكين السّياسي والتّسييس الحزبيّ
يعُتبر الإعلام الكردي من أكثر التجارب اكتمالاً على مستوى إعلام الأقليات في الوطن العربي، نظرًا 
لما يتميز به من تنوع مؤسساتي، واستقلال نسبي، وتأثير سياسي عابر للحدود. فالأكراد، وهم أكبر 
أقلية إثنية في المنطقة (نحو 30 مليون نسمة موزعين بين العراق وسوريا وتركيا وإيران)، لم يكتفوا 
بالمطالبـــة بالاعتـــراف الثقافـــي، بـــل طـــوّروا مشـــروعًا سياســـيًا وإعلاميًـــا متـــكاملاً، ســـعى إلـــى إنتاج 
سرديتهم الخاصة بهم عن الهوية والحقوق والمواطنة (مكي، 2014). إلا أن هذه الديناميكية، التي 
تمثل شـــكلاً مـــن التمكين الاتصالي، تظلّ محفوفة بإشـــكالات التســـييس والاصطفـــاف الحزبي، مما 

يجعل التجربة الكردية نموذجًا مركبًا من التمثيل والهيمنة في الوقت ذاته.
تاريخيا، يرتبط تطور الإعلام الكردي ارتباطًا وثيقًا بالســـياقات السياســـية التي عرفها إقليم كردســـتان 
العراق بعد سنة 1991، حين أنُشئت منطقة الحظر الجوي في شمال العراق بقرار من مجلس الأمن، 
مما أتاح للأكراد هامشًا من الاستقلال الذاتي، ثم بعد 2003 تحول الإقليم إلى كيان فدرالي يتمتع 
 Rudaw بسلطات سياسية وإعلامية واسعة (في هذا السياق، برزت مؤسسات إعلامية كبرى مثل
وNRT وKurdistan 24، تمتلـــك بنيـــة تقنية حديثـــة، وتمُوّل من رأس مال كردي محلي أو من الأحزاب 

الكبرى كالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) .
أما في سوريا، فقد نشأ الإعلام الكردي في ظروف مختلفة، إذ ظلّ ممنوعًا حتى اندلاع النزاع سنة 
2011، ليظهـــر ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية لشـــمال وشـــرق ســـوريا (روج آفـــا )، عبر منصات 
مثل Ronahi TV وHawar News Agency، وهي مؤسســـات ذات طابع سياســـي تعبوي أكثر من 

كونها مؤسسات مهنية مستقلة.
إذن، يمكـــن القـــول إن الإعلام الكردي تشـــكلّ في فضاء سياســـيّ يتراوح بين شـــبه الدولة (العراق) 
والســـلطة المحلية ذات الطّموح السياسي (ســـوريا)، وهو ما انعكس على طبيعة خطابه وموقعه 
مـــن الســـلطة المركزيـــة. ومـــا يميّز الإعلام الكـــردي أيضا، هو كونه تجـــاوز مرحلة الدفـــاع الثقافي عن 
اللغـــة والتـــراث إلـــى مرحلـــة التمكيـــن الاتصالي والسياســـي، أي اســـتخدام الإعلام أداة لبنـــاء الهوية 
الجماعية وتوحيد الخطاب السياســـي. فالقنـــوات الكردية لا تكتفي ببثّ برامج ترفيهية أو ثقافية، بل 
تغطّـــي الأحـــداث الإقليميـــة والدوليـــة مـــن منظور كـــرديّ واضح، مـــا يجعلهـــا أداة للتعريـــف بالقضية 

الكردية على الصعيد الدولي.
وقد لاحظ حسان محمد (رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة بالعراق في تصريح صحفي نشر على 
موقـــع البعثـــة الأمميـــة بتاريـــخ  12 ديســـمبر ،أن الإعلام الكردي لعـــب دورًا مركزياً في إعـــادة تعريف 

الذات الجماعية عبر توظيف ثلاثة عناصر:
1. اللغة الكردية بوصفها هوية جامعة؛

2. الذاكرة الجماعية للحروب والنضال؛
3. المظلومية التاريخية كإطار تعبئة وجداني.

بهـــذا المعنـــى، تحقّقـــت فـــي التجربة الكرديـــة احدى مســـتويات الاعتـــراف الثلاثة التـــي تحدثت عنها 
نانســـي فريـــزر (2008): الاعتـــراف بالوجود والاختلاف، إذ لم يعد الأكـــراد غائبين عن الفضاء الإعلامي 

الوطني أو الإقليمي، بل باتوا فاعلين في إنتاج سرديتهم الخاصة.
لكـــن رغـــم التنـــوّع الظاهري في القنوات والمؤسســـات الإعلامية الكردية، فإنّ أغلبها خاضع بشـــكل 
مباشر أو غير مباشر للأحزاب السياسية الكبرى. فشبكة Rudaw محسوبة على الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، بينمـــا NRT قريبة من الاتحاد الوطني الكردســـتاني، أمـــا K24 فتُعبّر عن رؤية الحكومة 

الإقليمية. 
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 هـــذا التوزيـــع الحزبـــي جعـــل مـــن الإعلام الكـــردي فضـــاءً لتكريس الانقســـام السياســـي بـــدل توحيد 
الخطـــاب القومـــي (Hassan, 2020). وتشـــير دراســـات ميدانيـــة إلـــى أنّ الصحفييـــن الاكـــراد غالبًا ما 
يمارســـون الرقابـــة الذاتيـــة في القضايا السياســـية الحسّاســـة، وأن حريـــة التعبير تتفاوت حســـب قرب 

المؤسسة من مراكز السلطة (مشاط، 2023).
بهـــذا، يمكـــن القـــول إنّ الإعلام الكـــردي يعيـــش مفارقـــة مزدوجة: فهـــو من جهة نموذج للاســـتقلال 
التقني واللغوي عن المركز العربي، لكنه من جهة ثانية أســـير الولاءات الحزبية التي تحوّله إلى أداة 
سياســـية، لا إلـــى ســـلطة رابعـــة مســـتقلة. يركز الخطـــاب الكـــردي فـــي الإعلام خاصة، علـــى الذاكرة 
الجماعيـــة مصدرا للشـــرعية السياســـية والرمزية. ففي نشـــرات الأخبار والبرامج الوثائقيـــة، يحضر تاريخ 
المظالم والقمع، من حلبجة إلى حملات الأنفال، كعنصر ســـردي متكرر يعيد ترســـيخ الهوية الجماعية 
عبر “اســـتدعاء الذاكرة الجريحـــة (Hassan,2020). ، وتؤكد فريزر(2009) أن الاعتراف لا يتحقق فقط 
ش. وهذا ما  بالتمثيل الإعلامي، بل أيضًا بامتلاك القدرة على إعادة سرد التاريخ من وجهة نظر المهمَّ
فعله الإعلام الكردي بوضوح؛ إذ أعاد صياغة الرواية التاريخية الرســـمية، وفرض ســـرديته الخاصة في 
الفضاء الإقليمي والدولي. لكن هذا الاســـتخدام المكثف للذاكرة، وإن كان يمنح الأكراد حضورًا رمزياً 
قوياً، فإنه قد يتحوّل إلى ســـردية مغلقة تقُصي الآخر وتعُيد إنتاج الوعي القوميّ المغلق، وهو ما 

يشكلّ خطرًا على مفهوم الاعتراف المتبادل الذي دعا إليه تشارلز تايلور (1994).
وتجدر الإشـــارة، إلى أنهّ رغم الانتشـــار الواسع للإعلام الكردي، فإنّ أثره الفعلي خارج المجال الكردي 
يبقـــى محـــدودًا. فاللغة الكردية نفســـها، رغم الاعتراف الرســـمي بها فـــي العراق، لا تـــزال حاجزًا أمام 
تواصـــل الخطـــاب الكـــردي مع بقيـــة مكوّنـــات المجتمع العراقـــي أو العربـــي. كما أنّ أغلـــب المنصات 
الكرديـــة تبـــثّ للجمهـــور الكردي فقط، ما يجعلها تمـــارس اعترافًا ذاتيًا مغلقًـــا  دون تأثير فعلي على 
الخطـــاب العربـــي الســـائد (Hassan, 2020). ويذهب بيـــار بورديو (1996) إلـــى أن الهيمنة الرمزية لا 
تُلغى إلا إذا أصبح ”الهامش قادرًا على فرض رموزه داخل المركز“، وهو ما لم يتحقق بعد في التجربة 
الكردية، ورغم قوتها التقنية والسياســـية، فما زال الإعلام الكردي في نظر الإعلام العربي الرســـمي 
”إعلامًـــا محليًـــا“ أو ”إقليميًـــا“، وليـــس مكوّناً من مكوّنات الفضـــاء العموميّ العربـــيّ، وهوما يعكس 

حدود الاعتراف المتبادل بين الأقليات والمركز.

خلاصة لما سبق، كشفت التجربة الكردية أن التمكين الإعلامي لا يعني بالضرورة الاستقلال الرمزي. 
فبينمـــا نجـــح الأكـــراد في بناء شـــبكة إعلاميـــة قويـــة تعُبّر عنهـــم، ظلّت هذه القـــوة مرتهنة بالشّـــرط 
السياســـي الـــذي أتاحها. ففي كردســـتان العراق، جعلت الفدرالية من الإعلام الكردي ســـلطة شـــبه 
مســـتقلة، لكنها في الوقت ذاته أدخلته في لعبة الولاءات السياســـية والاقتصادية. أما في شـــمال 

سوريا، فإن الإعلام الكردي يتخذ طابعًا نضاليًا تعبوياً، لكنه يفتقد إلى المهنية والتعددية.
وبذلـــك يمكـــن تصنيـــف الإعلام الكـــردي ضمن النمـــوذج الثاني فـــي خارطـــة إعلام الأقليـــات العربية: 
نموذج التمكين المسَـــيَّس، أي الإعلام الذي يمتلك اســـتقلالاً تقنيًا ومؤسســـاتيًا نســـبيًا، لكنه لا يتحرر 
مـــن البنيـــة الحزبية التي تحكم إنتاج المعنى.إنه إعلام يعتـــرف بذاته، لكنه لم يبلغ بعد مرحلة الاعتراف 
التبادلـــيّ داخـــل الفضـــاء الإعلامي العربي الأوســـع، وهو ما يجعلـــه في وضع معلق بين التأســـيس 

والاستقلال، بين التمثيل والهيمنة.
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أ - من تمثيل الأقلية إلى خطاب السلطة
يعُـــدّ الإعلام الزيـــدي فـــي اليمن من أكثر النماذج دلالة على التحول مـــن الهامش إلى المركز، ومن التمثيل 
الهوياتـــي إلـــى الخطاب الســـلطوي. فقد بدأ كإعلام احتجاجي يســـعى إلى الاعتـــراف بخصوصية مذهبية 
وتاريخية داخل منظومة سياسية مركزية، لكنه انتهى إلى أن يصبح إعلام سلطة أمر الواقع بعد 2014، مع 
صعود جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). هذا التحول يقدّم مثالاً واضحًا على ما تسميه نانسي فريزر (2009) 
ه“، أي حين تتحول مطالب العدالة الرمزية إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة. يعود التهميش  ”الاعتراف المشـــوَّ
الإعلامـــي للزيديـــة إلـــى طبيعـــة الدولة اليمنيـــة الحديثة التي تشـــكلّت بعـــد الوحدة ســـنة 1990، في ظل 
هيمنة خطاب ديني سُـــنّي وســـطي تبنتّه السلطة السياســـية والإعلام الرسمي (الفلاحي، 2018). ورغم 
أن الزيديـــة تمثـــل أحد أقدم المذاهب في اليمن الشـــمالي، فقد هُمشـــت رموزها ومؤسســـاتها التعليمية 
والإعلامية منذ عهد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي حاول بناء شـــرعية سياســـية على أســـاس قومي لا 

مذهبي.
لم يكن في المشهد الإعلامي آنذاك أية قناة أو صحيفة تعبّر عن الزيدية، بل كانت تغطية الإعلام الرسمي 
تقُدّمهـــا فـــي صـــورة مذهب منغلـــق أو "منقـــرض"، مقابل إبـــراز النموذج الســـني الإصلاحـــي المدعوم من 
الدولـــة (بخـــاش، 2024). وفـــي هذا الســـياق، ظهـــرت البدايات الأولى لمـــا يمكن تســـميته إعلام المقاومة 
الزيدية مع تأسيس المنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة للشباب المؤمن (أنصار الله) في أوائل الألفية 
الثانيـــة، التـــي كانت تركزّ على مواجهة "الهيمنة الوهابية" في الخطاب الديني والإعلامي اليمني (برهان، 

.(2024
ومع اندلاع حروب السنوات الست بين الحوثيين والدولة اليمنية (2004–2010)، لعب الإعلام الزّيدي دورًا 
مركزياً في تشكيل خطاب المقاومة المذهبية والسياسية. فقد اعتمد الحوثيون على أدوات اتصال بديلة 
مثل المنشورات الورقية، والمنتديات الإلكترونية، وقناة الساحات التي انطلقت من بيروت عام 2012 بدعم 

من "حزب الله" اللبناني، لتكون أول منبر فضائي يعُبّر عن الخطاب الزيدي المعارض (بخاش، 2024).
في تلك المرحلة، كان الخطاب الإعلامي الزيدي يركز على ثلاث قضايا مركزية:

1. الهوية الدينية المظلومة؛
2. العدالة السياسية والاجتماعية في مواجهة الفساد المركزي؛

3. مقاومة الهيمنة الخارجية (الأمريكية – السعودية).
جذب هذا الخطاب، برغم طابعه المذهبي، فئات اجتماعية واسعة، بسبب نبرته الاحتجاجية ضد النظام.

وقـــد قـــدّم مثـــالاً واضحًا علـــى اســـتخدام الإعلام كأداة لـ"الاعتـــراف بالوجود" فـــي مواجهـــة اللامرئية التي 
مارستها السلطة لعقود (Fraser, 2009). وشكلّت سنة 2014 نقطة مفصلية، إذ انتقلت جماعة الحوثي 
من موقع المعارضة إلى موقع الســـلطة الفعلية في صنعاء. وبمجرد ســـيطرتها على مؤسســـات الدولة، 
تغيّـــر وجـــه الإعلام الزيـــدي جذرياً: مـــن خطاب المظلوميـــة إلى خطاب الشـــرعية الثورية، ومن الســـعي إلى 
الاعتـــراف إلـــى فرض الاعتراف بالقوة. فتحولت قناة المســـيرة، التي أنُشـــئت ســـنة 2012 كمنصة احتجاجية، 
إلى القناة الرسمية للنظام الجديد، تدُار بإشراف مباشر من الجماعة، وتبثّ خطاباً سياسيًا تعبوياً يقدّم أنصار 
اللـــه بوصفهـــم "حمـــاة الأمـــة" و"الممثل الشـــرعي للشّـــعب اليمني" (بخـــاش، 2024). وبذلـــك دخل الإعلام 
الزيـــدي مرحلـــة جديـــدة من ”الهيمنة الرمزيـــة“ بالمعنى الذي ذهب اليه بورديو ، أي الســـيطرة على أدوات 
إنتـــاج المعنـــى لتثبيـــت شـــرعية الســـلطة (Bourdieu, 1996). وتظُهر تحلـــيلات مضمون قناتي المســـيرة و 
الســـاحات (2016-2020) أن نســـبة تغطيـــة القضايـــا الدينيـــة والعقائديـــة انخفضـــت تدريجيًـــا مقابـــل ارتفاع 
المضامين السياسية والعسكرية. أي أنّ الإعلام الزيدي لم يعد معنيًا بـ"تمثيل الأقلية"، بل أصبح إعلام دولة 

داخل الدولة، يشرعن مواقفه من خلال استدعاء الرموز الدينية والذاكرة الثورية (بخاش، 2024).

3/ الإعلام الزيدي في اليمن: 
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ب - الخطاب الإعلامي الجديد: من الهوية إلى العقيدة السياسية
من خلال تتبّع بنية الخطاب في القنوات الزيدية، يمكن ملاحظة أربع سمات مركزية:

م النـــزاع فـــي اليمـــن فـــي إطار ”الحـــقّ مقابـــل الباطل“،  1. التأطيـــر العقائـــدي للصـــراع السياســـي: إذ يقُـــدَّ
و”المستضعفين مقابل المستكبرين“، مما يضفي طابعًا دينيًا على كل حدث سياسي (برهان، 2024).

2. إعادة صياغة الرموز الدينية لخدمة الشـــرعية السياســـية الجديدة، مثل اســـتحضار رمزية ”زيد بن علي“ 
بوصفه نموذجًا للثورة الدائمة ضد الظلم.

3. الهيمنـــة علـــى المجـــال الاتصالي من خلال الســـيطرة على المؤسســـات الرســـمية (وكالة ســـبأ، إذاعة 
صنعاء، التلفزيون اليمني) وإعادة توجيهها لتخدم خطاب الجماعة.

4. شـــيطنة الخصـــوم (الإصلاحييـــن، الســـلفيين، التحالـــف العربـــي) في إطـــار تعبويّ مغلق لا يتـــرك مجالاً 
للتعدد أو النقد.

وفـــق تحليل ســـتيوارت هـــول (1997)، يمثّل هـــذا الخطاب مثالاً علـــى "إعادة إنتاج التمثيـــل" داخل الحقل 
الإعلامي، حيث تتحوّل الجماعة التي كانت موضوعًا للهيمنة إلى فاعل يمارس الهيمنة بدوره.

فما بدأ مطلب اعتراف، انتهى إلى اســـتبدال تمثيل بتمثيل آخر، أي نقل الهيمنة من المركز إلى الهامش 
دون تغيير آلياتها البنيوية.

من الناحية المؤسساتية، أنشأت جماعة الحوثي بعد 2014 شبكة إعلامية متكاملة تشمل:
• قناة المسيرة (الواجهة الفضائية الرئيسية)،

• صحيفة الثورة (الصحيفة الرسمية بعد السيطرة عليها)،
• وكالة سبأ للأنباء (بعد إعادة هيكلتها)،

• مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تدُار ضمن استراتيجية دعائية متكاملة.
ورغم الكفاءة التنظيمية لهذه الشبكة، إلا أنها لا تعكس إعلامًا تعددياً بالمعنى الليبرالي، بل نموذجًا لما 
يســـميه غرامشـــي (1971) ”الهيمنة الثقافية“، حيث يعُاد تشكيل الوعي الجمعي وفق خطاب السلطة 
الجديـــدة. فتحـــوّل الإعلام الزّيـــدي إلـــى أداة ضبـــط اجتماعـــي أكثـــر مـــن كونه مســـاحة حـــوار أو تمثيل؛ إذ 
يُســـتخدم لترســـيخ شـــرعية الجماعة مقابـــل تفكيك شـــرعية الدولة، ولإضفـــاء طابع ديني علـــى خياراتها 
السياسية والعسكرية (بخاش، 2024). أمّا من منظور فريزر (Frazer, 2009)، فتمثل هذه الحالة نموذجًا 
لمـــا يعُـــرف بـ"الاعتراف المنغلـــق"، أي حين تعُيد جماعة مضطهدة ســـابقًا إنتاج أنمـــاط الإقصاء ذاتها التي 

عانت منها، لتتحول من ضحية إلى فاعل مهيمن.
الخلاصـــة هـــي أن التجربـــة الزيدية كشـــفت أنّ التحول مـــن الهامش إلى المركز لا يعنـــي بالضرورة تحقيق 
العدالـــة الرمزيـــة أو التعددية الإعلامية. فقد نجحت الجماعة في بناء شـــبكة إعلامية قوية وفعالة، لكن 
وظّفتها لخدمة الهيمنة العقائدية والسياسية، لا لترسيخ حرية التعبير أو التمثيل التعدّدي. بهذا المعنى، 
يمثـــل الإعلام الزيـــديّ نموذجًا ثالثًا في خريطة إعلام الأقليات العربي: نموذج الهيمنة المعكوســـة، حيث 
يتحول إعلام الأقلية إلى إعلام ســـلطة جديدة تســـتعيد آليات الســـيطرة ذاتها التي كانت تنتقدها. ومن 
الضـــرورة في هذه الحالة التفريق بين "إعلام الأقلية" بوصفه فعلاً للمطالبة بالاعتراف، و"إعلام الجماعة 
المهيمنة الجديدة" بوصفه أداة لإعادة إنتاج الخطاب الواحد. وفي ضوء مقاربة بورديو وغرامشي، فإن 
هذا الإعلام لا يعُتبر انتقالاً من التبعيّة إلى الحرية، بل من تبعية رمزية إلى أخرى تختلف عنها في الشكل 

لا في الجوهر.

4/ الإعلام النّوبي في مصر:
أ -  الغياب والتعبير الرقمي البديل

تمثّل التجربة النّوبية في مصر نموذجًا واضحًا على الإقصاء الإعلامي البنيوي للأقليات الثقافية، إذ ظلّ 
النوبيون، رغم عمقهم التاريخي في الهوية المصرية، غائبين عن المشهد الإعلامي الرسمي منذ عقود. 



(2025) 1 ٣

17

ومع أن الدســـتور المصري (2014) أقرّ بمبدأ المســـاواة وعدم التمييز، فإنهّ لم يتضمّن أيةّ إشـــارة إلى 
م دائمًا في صيغة أحادية التنوع الثقافي أو اللغوي، ما جعل الهوية الوطنية المصرية تقُدَّ

ضمن هذا الســـياق، تطوّر ما يمكن تســـميته بــــالغياب المُمأســـس للهوية النوبية في الإعلام، مقابل 
بروز مبادرات رقمية ذاتية حاولت كسر هذا الصمت وخلق فضاء بديل للتمثيل والاعتراف (عز، 2021). 
ويرجـــع تغييـــب النوبة فـــي الإعلام المصري إلـــى تداخل عوامل سياســـية وثقافيـــة وتاريخية. فعقب 
تهجيـــر النوبييـــن عـــام 1964 إثـــر بناء الســـد العالي، جـــرى التّعامـــل مع القضيـــة النوبية بوصفهـــا ملفًا 
”تنموياً“ لا ”ثقافيًا“، أي باعتبارها قضية إســـكان وتعويضات، لا قضية هوية وذاكرة (امام ســـكوري، 
2016). وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى الخطـــاب الإعلامـــي الرســـمي، الـــذي اختـــزل النوبـــة فـــي صـــورة 
فولكلوريـــة ضمـــن برامج الســـياحة والثقافة الشـــعبية، بعيدًا عن أي نقاش حـــول الحقوق الثقافية أو 
العودة إلى ضفاف النيل القديمة. ففي الدراســـة التي أجراها الأســـتاذ يمني محمد عاطف ونشرها 
بمجلـــة البحـــوث الاعلاميـــة التابعـــة لكليـــة الآداب بجامعـــة اســـيوط (2021) حـــول مضمـــون القنوات 
مت  الحكوميـــة، لـــم تتجاوز نســـبة تغطية القضايـــا النوبية 0.5٪ من إجمالـــي المحتوى، وغالبًـــا ما قُدِّ
النوبة في إطار ”البهجة الشعبية“ أو ”التنوع الجغرافي“. تلك الاستراتيجية الخطابية تعبّر عمّا يسميه 
ستيوارت هول (1997) بـ”التمثيل الاختزالي“، حيث يُختزل الهامش الثقافي في رموز سطحية تخُفي 

وراءها علاقات قوة غير متكافئة.
في جانب آخر، تعُدّ الدراما التلفزيونية أحد أهم الفضاءات التي تظهر فيها آليات التمثّل الثقافي. لكنّ 
صورة النوبي فيها اتســـمت على مدى عقود بــــالتمويه والتشييء. فمنذ ســـتينيات القرن الماضي، 
ظهر النوبي في المسلسلات والأفلام المصرية إمّا في دور ”الخادم المخلص“ أو ”البهلوان البسيط“ 
أو ”المغني الشـــعبي“، وهو ما أســـهم في ترســـيخ صور نمطية عن النوبيين كجماعة هامشـــية غير 
فاعلـــة سياســـيًا (جاويش، 2021).وقد بيّنت دراســـة ميدانية أجرتها جامعـــة القاهرة (2021) أنّ ٪73 
من العينة المستطلعة ترى أن التمثيل النوبي في الإعلام المصري ”سطحيّ وسلبي“، مقابل ٪9 
فقـــط تعتبـــره ”منصفًـــا ومتوازنـًــا“. وبالتالي، يمكـــن القول إنّ صـــورة النوبي فـــي الإعلام المصري لم 
تتطـــور كثيـــرًا منـــذ حقبة ما بعـــد التهجير، بل ما تزال أســـيرة منطـــق التمثيل المهيمن الـــذي يعُيد إنتاج 
علاقـــة المركز/الهامـــش (Bourdieu, 1996). فـــي مواجهـــة هـــذا الغيـــاب شـــبه التّـــام فـــي الإعلام 
التقليدي، نشأت منذ منتصف العقد الماضي مبادرات إعلامية رقمية يقودها شبان وشابات نوبيّون 

في الداخل والخارج.
أبرز هذه المبادرات:

•  Nubian Voices: منصـــة إلكترونيـــة تأسســـت عـــام 2015 تعُنـــى بتوثيـــق الثقافـــة النوبيـــة وإنتـــاج 
فيديوهات توعوية عن اللغة والتاريخ والتراث.

• Nubia Tube: قناة يوتيوب تُبثّ محتوى باللهجة النوبية وتتناول قضايا الهوية والتهجير.
• راديـــو نوبـــة  (Radio Nuba) : إذاعة رقمية تبث عبر الإنترنت من الإســـكندرية وتشـــارك فيها أصوات 

شبابية نسائية بشكل بارز.
تمثل هذه المبادرات مثالاً على ما تسميه كارولينا رودريغيز (2001) بـ”إعلام المواطنين“ أي الإعلام 
الذي ينشـــأ من القاعدة الاجتماعية للهامش بهدف التمكين الرمزي واستعادة الصوت. ففي غياب 
التمثيـــل الرســـمي، تحوّلت المنصـــات الرقمية إلى بديل اتصالـــي ومجال للهوية، يتيـــح للنوبيين إعادة 
إنتـــاج ذاكرتهـــم بلغتهم ورؤيتهـــم الخاصة للعالم. لكن هذا ”التمكين الرقمـــي“ يظل محدودًا من حيث 
الوصـــول والتأثيـــر، نظرًا لضيق المـــوارد المالية وغياب الدعم المؤسســـاتي (موقـــع المركز الاقليمي 

للحقوق والحريات).
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ب - قضايا الهويةّ واللّغة والتّهجير: خطاب المقاومة الثّقافية واللغوية
يرتكز الخطاب الإعلامي النوبي الرقمي على ثلاثة محاور رئيسية: الهوية، اللغة، والتهجير.

فمـــن خلال برامـــج توثيقية قصيرة وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، يســـعى الفاعلون النوبيون 
إلى اســـتعادة اللغـــة النوبية التي تكاد تنقرض، وإلـــى ربطها بالذاكرة الجماعيـــة للتهجير.وتظُهر تحليلات 
محتـــوى مبـــادرة  Nubian Voices (2020–2023)  أن أكثـــر مـــن 60٪ مـــن المـــواد المنشـــورة تتنـــاول 
م رمـــزاً للمقاومة الثقافية، لا كوســـيلة تواصل فقط. وبهذا  موضوعـــات الهويـــة والذاكرة، وأنّ اللغة تقُدَّ
المعنـــى، تتحـــوّل اللغة إلـــى أداة رمزية للمطالبة بالاعتراف، على نحو يذكرّ بتحليل تشـــارلز تايلور (1994) 
حـــول العلاقة بين اللغـــة والكرامة الثقافية. كما يعكس الخطاب النوبي محاولة لتجاوز الثنائية التقليدية 
”المواطن/الأقليـــة“ نحـــو مفهوم جديد للمواطنة المتعددة الثقافات واللغات، وهو ما يقارب تصور ويل 

كيمليكا (1996) عن العدالة اللغوية في المجتمعات المتنوعة.
ورغم هذه الحيوية الرقمية، تبقى تجربة الإعلام النوبي محكومة بجملة من التحديات البنيوية:

1. الرقابة غير المباشرة، حيث يُخضع قانون الإعلام المصري كلّ منصّة لموافقة المجلس الأعلى للإعلام، 
ما يجعل المبادرات المستقلة مهدّدة بالحجب أو التضييق.

2. ضعف التمويل الذاتي واعتماد المبادرات على جهود تطوعية، مما يحدّ من استمراريتها.
3. غياب التّشريعات الداعمة للتنوع الثقافي؛ فالدولة لا تعترف بالنوبة ككيان ثقافي مستقل، ولا توجد 

سياسات لغوية لحماية اللغة النوبية.
4. ضعـــف الحضـــور فـــي المجال الأكاديمـــي والإعلامي الوطني؛ إذ لا تزال الدراســـات حـــول النوبة قليلة، 

وغالبًا تدُرج ضمن بحوث الأنثروبولوجيا، لا الإعلام والاتصال.
هـــذه التحديـــات تجعـــل مـــن الإعلام النوبـــي حالـــة اعتـــراف معلّـــق، فهـــو يعُبّـــر عن ذاتـــه من خـــارج النظام 
الإعلامـــي الرســـمي، دون أن يحظـــى باعتراف مؤسســـاتي يُشـــرعن وجـــوده. وبالتالي، فهـــو لا يزال في 
المرحلـــة الأولـــى من مســـار الاعتـــراف كما حدّدتـــه فريـــزر (Frazer, 2009): الاعتراف بالوجـــود فقط، دون 

انتقال إلى مستوييْ الاختلاف والمشاركة.
الخلاصـــة التي نخرج بها هي أن التجربة النوبية في مصر، تكشـــف عـــن مفارقة مؤلمة في واقع الإعلام 
العربي: الســـكوت ليس غياباً عن الوعي، بل نتيجة تهميش مؤسســـاتي. ففي حين تمتلك النوبة تاريخًا 
عريقًا وثقافة متجذّرة، فإنها لم تمُنح بعد فرصة الظهور في الإعلام الوطني إلا ضمن هوامش السياحة 
والتراث. أما المبادرات الرقمية، فرغم طابعها التحرري، ما تزال تواجه حدود التأثير البنيوي في مجتمع لم 
يعتـــد بعـــد على التعدد الثقافـــي كمكوّن من مكونات المواطنة. ومن ثـــمّ يمكن تصنيف الإعلام النوبي 
ضمـــن النمـــوذج الرابـــع في خريطة إعلام الأقليات العربيـــة: نموذج الغياب والتعبيـــر البديل، أي إعلام خارج 
المؤسسة، يعمل في فضاء رقمي موازٍ كوسيلة للبقاء الرمزي أكثر من كونه أداة للتمكين السياسي. 
وهـــذا مـــا يجعل الحالة النوبية، رغم هشاشـــتها، الأكثر تجليا في التعبير عن جوهـــر إعلام الأقليات: الرغبة 

في أن يُسمَع الصوت لا في أن يُستَبدل الصمت بخطاب سلطة جديدة.
ج/ إعلام الأقليّات العربية بين الاعتراف والهيمنة: نحو شبكة مقارنة

تظُهـــر المقارنـــة بين الحالات الأربع التي تناولها هذا الفصل (الأمازيغ، الأكراد، الزيدييّن، النوبييّن) أنّ إعلام 
الأقليـــات فـــي الوطـــن العربي ليس ظاهـــرة واحدة بل أطياف متعـــددة من الوجود والغيـــاب، تتراوح بين 
الاعتـــراف المُمأســـس، والتمكيـــن السياســـي، والهيمنـــة المعكوســـة، والتمثيـــل البديـــل. ورغـــم اخـــتلاف 
الســـياقات التاريخية والسياســـية، فإنّ هذه التجارب تشـــترك في سعيها إلى كســـر احتكار المركز العربي 
لتمثيـــل الهويـــة، وفـــي محاولتها إنتاج ســـرديات إعلاميـــة خاصة ،تعبّر بهـــا عن الذات الجماعية المهمّشـــة. 

وتمثّل التجربتان الأمازيغية والكردية الوجهين الأكثر اكتمالاً لمسار التأسيس الإعلامي للأقليات .
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ففي المغرب والجزائر، قاد الاعتراف الدســـتوري باللغـــة والثقافة الأمازيغية إلى إدماج تدريجي للإعلام 
الأمازيغـــي داخـــل الفضاء العمومـــي الوطني، وإن كان هـــذا الإدماج مؤطرًا بقيـــود بيروقراطية ورقابية. 
بينما شكلّ الإعلام الكردي نموذجًا مغايرًا، إذ انبثق من مشروع سياسي ذي طابع قومي، جعله يتجاوز 

حدود ”الاعتراف الثقافي“ نحو التمكين السياسي والاتصالي.
لكـــن فـــي الحالتين، تظلّ الســـلطة السياســـية حاضرة بوصفه فـــاعلا محددا لمدى حريـــة التعبير، ما يجعل 
الاعتـــراف مشـــروطًا بحـــدود الدولة القوميـــة، لا تعبيرًا حرًا عن التنـــوع (Fraser, 2009).فـــي المقابل، تُبرز 

الحالة الزيدية في اليمن مفارقةً لافتة في مسار إعلام الأقليات:
فمـــا بـــدأ كحركـــة احتجاجية تســـعى إلى الاعتـــراف الثقافـــي والمذهبي، انتهـــى إلى تحـــوّل الأقلية إلى 
ســـلطة مهيمنـــة تمتلـــك أدوات إنتـــاج الخطـــاب والمعنى. فـــالإعلام الزيـــدي، في ضوء مقـــولات بورديو 
شـــة إلى  وغرامشـــي، نمـــوذج لمـــا يمكن تســـميته بـ"الهيمنة المعكوســـة"؛ أي عندما تنتقل جماعة مهمَّ
موقـــع الســـيطرة دون أن تغيّر البنية الرمزيـــة أو الإعلامية التي قاومتها. وبذلـــك يتحوّل مطلب الاعتراف 
إلـــى أداة لتبريـــر ســـلطة جديـــدة، ويتراجـــع الطابـــع التعـــددي للإعلام لصالـــح خطـــاب أحادي يحتكـــر تمثيل 
”الشـــعب“ و”الحق“.هـــذه الحالـــة تذكـّــر بأنّ الاعتـــراف، إن لم يكـــن قائمًا على المشـــاركة والمســـاءلة، قد 

.(Taylor, 1994) يتحوّل إلى شكل آخر من الإقصاء
على النقيض ممّا سبق، تقدّم الحالة النوبية في مصر نموذجًا لغياب الاعتراف المؤسساتي واستمرارية 
التهميـــش البنيـــوي. فالنوبـــة، رغم حضورها التاريخـــي والثقافي، لا تملك تمثيلاً مؤسســـاتيًا في الإعلام 
الوطنـــي، وظلّـــت صورتها حبيســـة التمـــثلات الفولكلوريـّــة. غير أنّ صعـــود الإعلام الرقمي منـــح الفاعلين 
النوبييـــن إمكانيـــة خلـــق فضـــاءات بديلـــة للتمثيـــل الذاتي، مـــن خلال مبـــادرات رقمية صغيـــرة الحجم لكنها 
عميقـــة الدلالـــة. فهـــي تمثّـــل إعلاما ”من القاع إلـــى القاع“، يعمل علـــى ترميم الذاكرة واســـتعادة اللغة 
والهويـــة فـــي فضـــاء رقمي عابـــر للرقابـــة الرســـمية (Rodriguez, 2001). لكن هذا الظهـــور البديل، رغم 
رمزيتـــه القويـــة، يظـــل محـــدود التأثير مـــا دام غائبًـــا عن الفضـــاء الإعلامي المؤسســـاتي، وهـــو ما يمكن 

تسميته بـالاعتراف المعلّق.
وانطلاقًا من تحليل الحالات الأربع، يمكن اقتراح شبكة تصنيفية لإعلام الأقليات في الوطن العربي وفق 

درجات الاعتراف والتمكين:
شبكة مقارنة إعلام الاقليات في الوطن العربي:
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 هـــذه النمـــاذج الأربعة لا تعبّر عن مراحل زمنية متعاقبة بقدر ما تعبّر عن بنُى مختلفة للســـلطة والتمثيل
 داخـــل المجال الإعلامي العربي. فكلّ تجربة تتشـــكل وفق توازنات القوى السياســـية والثقافية الخاصة
 بســـياقها، لكنهـــا تظل محكومة بإشـــكالية مركزيـــة واحدة: من يملـــك الحقّ في الكلام باســـم الجماعة؟

(Hall, 1997)
المهـــم هـــو أن دراســـتنا لهذه النمـــاذج الأربعة، أوصلتنا الـــى مجموعة من المخرجات التـــي لخّصناها في 

النقاط التالية:
1. الاعتـــراف بـــإعلام الأقليات في الوطن العربي جزئي وهشّ، إذ يعتمد على الإرادة السياســـية أكثر من 

اعتماده على منطق المواطنة والتعدد الثقافي.
2. التجـــارب التـــي بلغت مســـتوى المؤسســـاتية كالأمازيغية ما تزال خاضعة لضوابـــط الدولة، في حين أن 

التجارب المستقلة كالنوبية، تفتقر إلى الدعم القانوني والمادي.
3. التحـــول مـــن إعلام الأقليـــة إلـــى إعلام الســـلطة (كمـــا فـــي الحالـــة الزيديـــة) يكشـــف حـــدود النمـــوذج 

الاحتجاجي إذا لم يُرافقه وعي نقدي بالتمثيل والمشاركة).
4. الفضـــاء الرقمـــي أصبـــح المجـــال الأهـــم للاعتـــراف الذاتـــي، لكنـــه لا يعوّض غيـــاب السياســـات الثقافية 

الرسمية الداعمة للتنوع.
تؤكـــد هـــذه المخرجات أن مســـتقبل إعلام الأقليات في الوطن العربي رهين مـــدى قدرة الأنظمة على 
الانتقـــال من منطق ”الإدمـــاج الرمزي“ إلى الاعتراف الحقيقي القائم على التعـــدد والمواطنة الثقافية. 
فالاعتـــراف ليس منّة سياســـية، بل هو حقّ اتصالي أساســـي يضمن مشـــاركة الجميع فـــي إنتاج المعنى 

والهوية المشتركة.

ثالثا: إعلام الأقليّات في الوطن العربي: من الاعتراف إلى المشاركة
يظُهر المسار التحليلي الذي سلكناه فيما سبق أن إعلام الأقليات في الوطن العربي لا يمكن النظر إليه 
بمعزل عن البنية السياســـية والثقافية للدولة الوطنية الحديثة. فمنذ تشـــكلّ هذه الدولة عقب عمليات 
الاستقلال في البلدان العربية، ظلّ الفضاء الإعلامي العربي رهين منطق ”الوحدة الوطنية“ الذي غالبًا 
ما يفُهم بوصفه تجانسًـــا ثقافيًا قســـرياً، لا بوصفه تعددًا منســـجمًا. وفي ظل هذا التصور، تحوّل الإعلام 
إلـــى أداة لإعـــادة إنتاج ”الهوية الرســـمية“، لا للتعبير عن تعددية المجتمع. غير أنّ العقود الأخيرة شـــهدت 

تحولات عميقة في بنية الفضاء الإعلامي العربي، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها:
توسّع الفضاء الرقمي وتراجع احتكار الدولة للمعلومة؛  .1

صعود فاعلين إعلاميين جدد يمثلون جماعات ثقافية أو لغوية كانت مهمشة سابقًا؛  .2
تأثير التحولات السياسية والاجتماعية بعد 2011، التي أعادت طرح سؤال المواطنة والهوية في   .3

المجال العمومي.
ضمن هذه التحولات، برز إعلام الأقليات باعتباره أحد المؤشرات الدالة على إعادة توزيع السلطة الرمزية 
داخـــل المجتمـــع. فهو يكشـــف مدى اســـتعداد الأنظمـــة العربية للاعتـــراف بالاختلاف، كمـــا يعكس قدرة 
الفاعلين المهمشين على تحويل الهامش إلى فضاء للتعبير والمشاركة. وهو ما يحيلنا الى طرح سؤال 

مركزي هو:
هـــل اســـتطاع إعلام الأقليـــات فـــي الوطـــن العربي أن يتحـــوّل من مجـــرد أداة للتمثيل إلـــى فضاء فعليّ 

للمشاركة؟
وهل أنتج هذا الإعلام تغييرًا في بنية الفضاء العمومي أم أنه ظلّ محصورًا في هوامشه؟

للإجابـــة عـــن هذين الســـؤالين، نتناول في هذا الجزء إعلام الأقليات كحقل دينامـــي يعبّر عن التفاعل بين 
ثلاث قوى أساسية: السلطة، المجتمع، والتكنولوجيا. وسنحاول من خلال هذا التحليل التركيبي أن نفهم 

كيف تتداخل هذه القوى في تحديد طبيعة الاعتراف، وحدود المشاركة، وإمكانات المستقبل.
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1/ من الاعتراف إلى المشاركة
أ - التحول في مفهوم إعلام الأقليات

يمثـــل مفهوم الاعتراف أحد المفاتيح النظرية الأساســـية لفهـــم تطور إعلام الأقليات في الفكر المعاصر، 
إذ لـــم يعـــد هـــذا الإعلام يقُاس فقط بمدى حضوره في الفضاء العمومي، بل بمدى مشـــاركته الفعلية 
في إعادة تشكيل هذا الفضاء. ففي حين ركزت الدراسات الأولى حول إعلام الأقليات على حق الظهور 
وتمثيـــل الـــذات (Hall, 1997)، فـــإن الأدبيـــات الحديثـــة انتقلت إلى الحديـــث عن حق المشـــاركة في إنتاج 
الخطاب والمعنى (Fraser, 2009; Carpentier, 2011). وبذلك لم يعد الاعتراف هدفًا في حد ذاته، بل 
خطـــوة أولى نحو المواطنة الاتصالية، أي القدرة على المســـاهمة في النقاش العمومي والمشـــاركة 

في صناعة السياسات الإعلامية.
 وعلى المســـتوى النظري، شـــهد حقل دراســـات الإعلام والاتصال في العقدين الأخيرين تحوّلاً ملحوظًا 
من تحليل ”التمثيل“ إلى دراسة ”المشاركة“. فقد أشار كاربانتييه (Carpentier, 2011) إلى أنّ المشاركة 
تمثـــل أحد أعمـــدة النظرية الديمقراطية في الإعلام، وهي تقتضي نقل الأفراد من موقع المتلقين إلى 
موقـــع المنتجيـــن للمعنـــى. ويؤكـــد أن ”التمكيـــن الاتصالـــي“ لا يتحقـــق إلا عندما تُتـــاح للأقليـــات إمكانية 

المساهمة في القرار التحريري والإنتاجي، لا مجرد التحدّث في البرامج أو التغطيات.
ومـــن جهـــة أخـــرى، تـــرى ســـونيا ليفينغســـتون (Livingstone, 2005) أن التحـــول الرقمي أتـــاح للأقليات 
فضـــاءات جديـــدة للمشـــاركة عبـــر وســـائط التواصـــل الاجتماعي، لكـــن هذه المشـــاركة تبقى مشـــروطة 
بالقـــدرة التقنيـــة وبخوارزميـــات المنصات الكبرى، التي تحدّ أحياناً من انتشـــار الأصوات الهامشـــية. وهكذا 
يتخذ التهميش الإعلامي اليوم أشكالاً جديدة أكثر تعقيدًا: تهميش خوارزمي بدل الإقصاء المباشر. في 
الســـياق ذاته، انطلقت دراســـات التمثيل الإعلامي للأقليات في ســـياق نقدي لهيمنـــة النموذج الغربي 

.( Hall, 1997) "للإعلام، الذي رسّخ لسنوات طويلة صورة المجموعات المهمشة كـ"آخرين" أو "غرباء
، وقـــد تبنّـــت العديـــد من المقاربات النقدية، منـــذ ثمانينيات القرن الماضي، فكرة أن الاعتراف هو الشـــرط 
الأول لوجـــود الجماعـــة فـــي الفضاء الرمزي. فمـــن دون الاعتراف، تظلّ الجماعة "غيـــر مرئية" في المجال 

.(Taylor, 1994) الإعلامي، أي محرومة من التعبير عن نفسها ومن ممارسة المواطنة الرمزية
أما في الســـياق العربي، فظلّ الاعتراف الإعلامي محدودًا بســـبب هيمنة الدولة الوطنية التي احتكرت 
تمثيـــل الهويـــة الجماعيـــة. ولئن وفّر الاعتراف الدســـتوري في بعـــض الدول (كالمغـــرب أو العراق) فرصة 
لإدمـــاج مكوّنات ثقافية جديدة، بقيت العملية محكومة بــــمنطق الإدماج الرمزي لا المشـــاركة الفعلي. 
أي أن الأقليات تعُترف بها داخل حدود يضبطها المركز، دون أن تمُنح حق المساهمة في صياغة الخطاب 
الإعلامـــي أو توجيـــه سياســـاته، وذلك على نقيض ما ذهبت إليه نانســـي فريـــزر (2009) في أن العدالة 
الاتصاليـــة لا تتحقـــق بمجـــرد الاعتـــراف بالاخـــتلاف، بل عبـــر إعادة توزيـــع الســـلطة الاتصالية داخـــل الفضاء 
العمومـــي. فالمشـــاركة لا تعنـــي فقط وجود صوت، بـــل امتلاك القدرة على التأثيـــر في قواعد النقاش 

والمعنى. وبذلك يصبح الإعلام أداة تمكين اتصالي لا مجرد فضاء عرض أو تمثيل.
من هذا المنظور، يمكن القول إنّ إعلام الأقليات يمرّ بثلاث مراحل مترابطة:

1. مرحلة الظهور او المرئي: أي كسر الصمت والاعتراف بالوجود؛
2. مرحلة التمثيل:  أي تقديم الذات ضمن خطاب جماعي؛

3. مرحلة المشاركة: أي المساهمة في صياغة السياسات والمضامين الإعلامية.
وماتزال في العالم العربي، أغلب التجارب متوقفة عند المرحلتين الأوليين، فيما تظلّ المشاركة الفعلية 
محدودة أو مقصيّة. إذ غالبًا ما تُســـتدعى الأقليات في الإعلام الرســـمي كـ "مواضيع" لا كـ"فاعلين"، أي 

يُتحدث عنها بدل أن يمُنح أفرادها فرصة الحديث بأنفسهم (بن مسعود، 2020).
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ب - حقّ المشاركة الاعلامية
فـــي الســـياقات الديمقراطيـــة، يرتبط حق المشـــاركة الإعلامية بحق المواطنة الثقافيـــة، التي تقوم على 
 .( Couldry & Mejias, 2019) مبدأ أن كل جماعة تملك حق المســـاهمة في تشـــكيل المجال العمومي
أما في العالم العربي، فإن هذا الحق لا يزال نظرياً أكثر منه فعليًا. فالمؤسسات الإعلامية الرسمية تظل 
مغلقـــة أمـــام الفاعليـــن مـــن الأقليات، كمـــا أنّ الخطـــاب الإعلامي العام يســـتمر في إعادة إنتـــاج مركزية 
”الهويـــة الوطنيـــة الموحّـــدة“. ومـــع ذلـــك، فـــإنّ ظهـــور الإعلام الرقمي المســـتقل فتح إمكانيـــات جديدة 
للمشاركة من القاعدة، مثل قنوات اليوتيوب أو الصفحات المجتمعية أو الحملات الرقمية التي تقودها 
مجموعـــات أمازيغيـــة أو نوبية أو كردية. غير أنّ هذه المبادرات تواجـــه تحدييْن كبيرينْ: ضيق الوصول إلى 
الجمهـــور العـــام، وغياب الاعتراف القانوني والسياســـي بها. فهي تمارس ”مواطنـــة رمزية“ لكنها تفتقر 

إلى المواطنة القانونية داخل الفضاء الإعلامي الوطني.
في ضوء ما ســـبق، لم يعد من الممكن اختزال إعلام الأقليات في مقولة ”الإعلام الخاصّ بالمهمشـــين“، 
بـــل بـــات يفُهـــم اليـــوم بوصفـــه نمطًا من أنمـــاط التفاعـــل الاتصالي فـــي مجتمع متعـــدد. إنـّــه إعلام يعُيد 
مســـاءلة الحـــدود بيـــن المركز والهامش، ويقتـــرح نموذجًا بـــديلاً للعلاقة بين الســـلطة والمعنى. و  يقترح 
كولـــدري وميخيـــاس (Couldry & Mejias, 2019) مفهـــوم ”البنيـــة التشـــاركية للعدالـــة الاتصالية“، حيث 
تتحـــول وســـائل الإعلام إلـــى فضاء تداولي تعُاد فيه صياغة الرموز والمعاني على أســـاس المســـاواة لا 

الهيمنة.
وفي السياق العربي،  تقتضي ترجمة هذا المفهوم إصلاحات عميقة في سياسات الإعلام، تشمل:

• دمج أصوات الأقليات في المؤسسات العامة عبر آليات تشاركية؛
• مراجعة التشريعات الإعلامية لتشمل مبدأ ”التنوع الثقافي واللغوي“؛

• إدراج التربية على الإعلام والتعددية ضمن المناهج التعليمية والأكاديمية؛
• تشجيع الإنتاج المشترك الذي يجمع بين فاعلين من المركز والهامش.

بهذا المعنى، تصبح المشاركة استراتيجية للاعتراف المتبادل، لا مجرد مطلب سياسي أو ثقافي.
فـــالإعلام الـــذي يســـمح بالتعددية لا يكتفـــي بتمثيل الواقع، بل يســـاهم في إعـــادة صياغته بما يعكس 
التنوع الاجتماعي الحقيقي. كما يكشـــف التحول من الاعتراف إلى المشـــاركة عن نقلة نوعية في فهم 

علاقة الأقليات بالإعلام:
فالأمر لم يعد يتعلق بمجرد حق الظهور، بل بـحق التأثير والمشاركة والتداول. وإذا كان الاعتراف هو الحد 
الأدنـــى للعدالـــة الاتصالية، فإن المشـــاركة تمثل مســـتواها الأعلـــى، لأنها تعُيد توزيـــع رأس المال الرمزي 

.(Bourdieu, 1996) داخل المجتمع
إن إعلام الأقليات في الوطن العربي، في ضوء هذا الفهم، يواجه اليوم رهانين متلازمين:

1. الانتقال من منطق الدفاع إلى منطق البناء؛
2. تحويل الاعتراف الرمزي إلى مشاركة مؤسساتية.

فمن دون هذا الانتقال، يظلّ الاعتراف مجرّد عملية شكلية تعُيد إنتاج الهيمنة ذاتها في صور جديدة. أما 
المشاركة، فهي ما يفتح الباب أمام تصور جديد للفضاء الإعلامي العربي يقوم على التعدد، والتداول، 

والتفاعل.
2/ الإعلام الرقمي فضاء جديد للأقليات

يعُتبر التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي أعادت رسم علاقة الأقليات العربية بالإعلام خلال العقدين 
الأخيريـــن، فبفضل الإنترنت ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، باتت الجماعات الثقافيـــة والعرقية والمذهبية 
واللغويـــة قـــادرة على إنتاج خطابها الخاص خارج احتكار الدولة، ووســـائل الإعلام التقليدية. وقد فتح هذا 
التحول أفقًا جديدًا لما تسميه فريزر (2009) بـ«العدالة الاتصالية»، أي الحق في التعبير والمشاركة في 

المجال العمومي، بعيدًا عن شروط الهيمنة المؤسساتية. 
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لكـــن هـــذه الإمكانيـــات، علـــى أهميتها، لا تخلو مـــن حدود وإشـــكالات تتعلق بمدى الاســـتقلال الفعلي 
لهـــذه الفضـــاءات، وبطبيعـــة المشـــاركة التـــي تتيحهـــا المنصـــات الرقمية. فمع توســـع الإنترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي منـــذ مطلع الألفية، تغيّر المشـــهد الإعلامي العالمي جذرياً. فلم تعد المؤسســـات 
الكبرى وحدها من يحتكر إنتاج المعلومة، بل ظهرت شبكات تفاعلية لامركزية تسمح لأي فرد أو جماعة 
بنشـــر المحتوى والتأثير في الرأي العام (Castells, 2012).وبالنســـبة الى الأقليات  في البلدان العربية، 
مثل الأمازيغ أو النوبيين أو الأكراد، شـــكلّ هذا التحول فرصة تاريخية لكســـر الصمت والظهور خارج الرقابة 
الرسمية. لقد انتقلت هذه الأقليّّات من «الموقع المراقَب» إلى الفاعل المنتج للمعنى، واستعادت عبر 

الفضاء الرقمي جزءًا من «الحق في التمثيل الذاتي» الذي طالما حُرمت منه في الإعلام الوطني.
يصف كولدري (Couldry, 2010) هذا التحول بأنه "تحرير المجال العمومي "من احتكار النخب، لكنه يذكرّ 
فـــي الوقت نفســـه بأنّ هذا التحريـــر ليس مطلقًا، لأن المنصات الرقمية نفســـها يحكمها منطق الســـوق 
وخوارزميات الانتشار التي تحدّد ما يُسمع وما يُهمّش. وفي دراستنا هذه يمكن أن نشير الى أن الفضاء 

الرقمي قد أتاح للأقليات نوعين من التمكين:
تمكين فردي، يتمثل في القدرة على التعبير الذاتي والمشاركة في النقاش العام؛  .1

تمكين جماعي، يتجسد في بناء شبكات مجتمعية وهويات رقمية مشتركة.  .2
فـــي الحالـــة الأمازيغيـــة مثلاً، ســـاهمت المنصات الرقميـــة في توحيد الجهـــود بين الفاعليـــن من المغرب 
والجزائـــر وليبيـــا، ممـــا عزّز من بناء وعي أمازيغـــي عابر للحدود (بن مســـعود، 2019). وفي الحالة النوبية، 
ســـمحت المنصات الرقمية للشـــباب النوبي بإنشاء مجتمع اتصالي افتراضي يوثقّ اللغة والتراث ويطالب 
ـــا ما دام  بالاعتراف، في غياب أيّ منبر رســـمي يســـمح بذلك (عز، 2021). غير أنّ هذا التمكين يبقى هشًّ
غير مدعوم بمؤسســـات حقيقية. فوســـائل الإعلام الرقمية قد تخلق فضاءً للحوار، لكنها لا تملك سلطة 
القرار السياســـي أو التحريري التي تبقى بيد الدولة أو الشـــركات الكبرى (Carpentier, 2011). لكن رغم 
الطابع التحرري للفضاء الرقمي، فإن الأقليات العربية ما تزال تواجه فيه أشـــكالاً جديدة من الرقابة. فمن 
جهـــة، تمـــارس الدول العربية رقابة مباشـــرة علـــى المحتوى الرقمي عبـــر القوانين الســـيبرانية، ومن جهة 
أخـــرى، تمـــارس المنصـــات نفســـها رقابة غيـــر مرئية عبـــر خوارزميـــات الإخفـــاء أو الترويج الانتقائـــي (2018 
,Tufekci). فعلـــى ســـبيل المثـــال، تعرّضـــت صفحـــات أمازيغية علـــى "فيســـبوك" و"يوتيوب" فـــي الجزائر 
والمغـــرب للحجـــب أو التقييـــد بدعوى ”إثـــارة النعـــرات“، كما حُذفت مـــواد كردية أو زيدية بســـبب مطالب 
شـــكاوى سياســـية. وهكذا، تتجدد علاقة الهيمنة في شـــكل جديد: من الرقابة الســـلطوية إلى الرقابة 
الخوارزميـــة. وتصـــف زينـــب توفيكجـــي (Tufekci, 2018) هـــذه الظاهرة بأنهـــا «التحكم غيـــر المرئي في 
المجـــال العمومـــي الرقمـــي»، حيـــث تـُــدار حرية التعبيـــر مـــن خلال قواعد تقنيـــة واقتصادية غير شـــفافة. 
وبذلك، يصبح الفضاء الرقمي مجالاً مزدوجًا: مســـاحة للتمكين من جهة، وســـاحة لإعادة إنتاج الهيمنة من 

جهة أخرى، وهو ما يجعل المشاركة فيه محدودة الفعالية رغم كثافتها الظاهرية.
ومـــن ناحيـــة اخرى، ســـاهم الإعلام الرقمي أيضًا فـــي تحويل الهوية إلى ممارســـة تفاعلية. فالأقليات لم 
تعـــد تكتفـــي بعـــرض رموزهـــا الثقافية، بل شـــرعت تنتـــج ذاكرة رقميـــة جماعية تحفـــظ ســـردياتها الخاصة 
 Rojava أو صفحات KurdTube وتشاركها عبر المنصات. ففي حالة الأكراد، أصبحت القنوات الرقمية مثل
Media فضاءً لتوثيق الشهداء والقرى المدمرة والنضالات التاريخية. وفي السياق نفسه حوّل الأمازيغ، 

منصات مثل Tifawin وTamazight24 إلى أرشيف حيّ للغة والثقافة الأمازيغية.
وهـــذا يؤكـــد ما ذهب إليه  آرمـــي جونزاليس (Army, 2015) من أنّ الهوية الرقمية للأقليات هي شـــكل 
مـــن الذاكـــرة المشـــتركة المقاومـــة، التـــي تُنتج من أســـفل القاعـــدة، وتعيد كتابـــة التاريخ مـــن وجهة نظر 
المهمّش. لكنها أيضًا عرضة للاختزال والتسليع، إذ تتحول أحياناً إلى ”سلعة ثقافية“ تُستهلك في المجال 

الرقمي دون أن تغيّر من واقع الاعتراف السياسي. 
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ورغم الطابع الافتراضي للفضاء الرقمي، نجحت بعض الأقليات في تحويل التفاعل الإلكتروني إلى فعل 
اجتماعـــي واقعـــي. فالحملات الرقمية حول اللغة الأمازيغية في المغرب والجزائر ســـاهمت في الضغط 
من أجل الاعتراف الدســـتوري في البلدين ســـنة 2011 و2016 على التوالي. كما لعبت الشبكات الكردية 
على الإنترنت دورًا في الحشـــد والدعم الدولي لقضية الاســـتفتاء في كردســـتان العراق ســـنة 2017.أما 
في مصر، فقد أطلقت الحركات النوبية حملات رقمية للمطالبة بحق العودة إلى ضفاف النيل القديمة، 

ما أجبر الإعلام الرسمي على تناول القضية، ولو في حدود ضيقة(الصياد، 2016).
تظُهـــر هـــذه التجـــارب أنّ الإعلام الرقمـــي، وإن كان في ظاهـــره رمزياً، فيُمكنه أن يتحـــوّل إلى قوة ضغط 
سياســـية حقيقية عندما يدُار بذكاء جماعي وتنظيم شـــبكي فعال (Castells, 2012). لكن من دون بيئة 
قانونية ديمقراطية، تظلّ هذه النجاحات مؤقتة، لأنها لا تُترجم إلى مأسســـة دائمة للمشـــاركة، لأنهّ رغم 
هذه الدينامية، فإنّ التحرر الرقمي للأقليات يبقى نسبيًا. فالمنصات التي أتاحت لها الظهور هي نفسها 
التي تقيّد إمكانيات انتشارها بسبب منطق السوق والخوارزميات. كما أنّ هشاشة البنية التحتية الرقمية 
فـــي كثيـــر من الـــدول العربيـــة، تجعل الوصول إلـــى الإنترنت نفســـه امتيـــازًا طبقيًا، مما يحدّ من شـــمولية 
المشاركة. ويضُاف إلى ذلك أنّ معظم المحتوى الرقمي للأقليات يُنتج بجهود تطوعية، ما يجعله عرضة 

للتشتت والاندثار.
ومـــن منظـــور نقدي، يشـــير كولدري وميخيـــاس (2019) إلى أنّ الشـــركات الرقمية الكبـــرى أعادت إنتاج 
علاقات الهيمنة القديمة عبر ما يســـمّيانه بـ«اســـتعمار البيانات، أي تحويل البيانات إلى ســـلطة اقتصادية 
تتحكـــم فـــي الأصـــوات والهويـــات. وبذلـــك، فالأقليـــات، رغـــم امتلاكها فضـــاءً رقميًا خاصًـــا، تظلّ جـــزءًا من 
منظومة إعلامية عالمية تعيد تشكيل الهامش ضمن منطق الرأسمال والمنصة. هذا يجعلنا نخلص الى 
أن تحليل التجربة الرقمية للأقليات العربية، يشـــي أن الفضاء الرقمي ليس مجالاً محايدًا للتحرر، بل ســـاحة 
جديـــدة للصـــراع على الرموز والمعاني. فهو يمنح فرصًا واســـعة للظهور والتعبيـــر الذاتي، لكنه لا يضمن 
الاعتراف المؤسســـاتي أو المشـــاركة السياســـية. ومع ذلك، فإنه يمثل الخطوة الأهم نحو تجاوز الإقصاء 
البنيوي الذي مارســـته الدولة والإعلام التقليدي. إنّ ما تحقق عبر الفضاء الرقمي يمكن اعتباره تمهيدًا 
لمرحلـــة المشـــاركة المجتمعيـــة الأوســـع، شـــرط أن يُترجـــم هـــذا الحضـــور الرمـــزي إلـــى فعل مؤسســـاتي 
وتشـــريعي. وبذلك، يصبح الإعلام الرقمي أداة لا غنى عنها لإعادة بناء الفضاء العمومي العربي، على 

أساس التعدد والمواطنة الثقافية، لا على أساس التجانس الإجباري.
3/ سياســـات الاعتـــراف بـــإعلام الأقليـــات فـــي الوطـــن العربي: بيـــن الإدمـــاج الرمـــزي والمواطنة 

الثقافية
تتّســـم العلاقـــة بين الدولـــة وإعلام الأقليات في الوطن العربي بطابعٍ مزدوج: فهـــي من جهة تقُرّ نظرياً 
بمبدأ المساواة وحق التعبير، لكنها من جهة أخرى تتحكمّ عمليًا في حدود هذا الاعتراف. إنّ الاعتراف هنا 
ليـــس ناتجًـــا عـــن قناعـــة بالديمقراطيـــة الثقافية، بل هو جـــزء من اســـتراتيجيات رمزيـــة لإدارة التنوع وضبط 
الهويات. ففي حين يفُترض أن يكون الإعلام أداة لترسيخ التعدد، تحوّل في كثير من الحالات إلى وسيلة 
لاحتـــواء الاخـــتلاف وتوجيهه. بهذا المعنى، فإنّ سياســـات الاعتراف الإعلامي فـــي العالم العربي تتراوح 
بيـــن ”الإدمـــاج الرمزي“ و”المواطنة الثقافية“؛ الأولى شـــكلية، والثانية لم تتحقق بعد إلا جزئيًا في حالات 

محدودة.
فالثّابت أنّ أغلب الدول العربية تتبنى خطاباً رسميًا يقوم على الوحدة الوطنية، ويُخفي وراءه قلقًا من 
التنـــوع الثقافـــي أو المذهبي. فعوض أن تعُتبر التعددية عنصـــر إثراء، يُنظر إليها بوصفها مصدر تهديد أو 
تفـــككا محتـــملا. لهذا، تميل السياســـات الإعلامية إلى تأطيـــر الأقليات داخل رموز ثقافيـــة آمنة، من قبيل 
اللغـــوي  او  الثقافـــي  أو  السياســـي  الاعتـــراف  دون  المحليـــة"،  "الخصوصيـــة  أو  الشـــعبي"  "التـــراث 

الكامل.ويتجلّى ذلك بوضوح في المغرب والجزائر
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حيث تتم عملية احتواء الأمازيغية ثقافيًا و مؤسساتيًا عبر قنوات رسمية مثل ”تمازيغت“ (في المغرب) 
و”القنـــاة الأمازيغيـــة“ (في الجزائر)، لكن دون أن يتحقق اســـتقلالها التحريري أو المضمون النقدي الذي 
يعبّـــر فـــعلاً عن قضايا المجتمع الأمازيغـــي (أعبا، 2021). وبالتالي، تحوّل الاعتراف الدســـتوري إلى إدماج 
رمزي: إذ تمّ إقرار اللغة الأمازيغية رســـميًا، لكن لم تدُمج بعمق في منظومة الإعلام العمومي ولا في 
السياســـات اللغويـــة للدولـــة. والأمـــر ذاتـــه نجـــده في مصـــر، حيث يذُكـــر النوبيـــون في الإعلام الرســـمي 
بوصفهـــم ”مكوّنـًــا أصـــيلاً من النســـيج الوطني“، لكـــن دون تمثيل فعلـــي في المؤسســـات الإعلامية أو 

الثقافية (عز، 2021). إنهّا صيغة خطابية تضمن الاعتراف اللفظي وتمنع المشاركة العملية.
أمـــا في المشـــرق العربـــي، خصوصًا في العراق ولبنان، نجد نوعًا من الاعتـــراف الانتقائي بإعلام الأقليات. 
ففي العراق بعد 2003، سُـــمح بإنشـــاء قنوات كردية وكلدانية وســـريانية وتركمانية، وأدُرج مبدأ التنوع 
الإعلامـــي فـــي الدســـتور. لكـــن هـــذا الانفتـــاح لم يكـــن ناتجًا عـــن إيمـــان بالديمقراطيـــة الإعلاميـــة، بل عن 
التوازنـــات الطائفية والسياســـية التي تحكم النظام الفدرالي (عزيـــز، 2018). وبالتالي، أصبح الإعلام أداة 
لتكريـــس الهويـــات الطائفيـــة، لا لتجاوزها. وبالنســـبة إلى لبنـــان، فقد وُجد منذ الاســـتقلال نظام إعلامي 
متعـــدّد طائفيًـــا، لكنـــه فـــي جوهـــره محاصصـــة إعلامية تعكـــس الانقســـام الطائفـــي أكثر ممـــا تعبّر عن 
مواطنة متســـاوية. فكل طائفة تمتلك قناتها أو جريدتها، لكن هذه التعددية الشـــكلية تعُيد إنتاج العزلة 
الاتصاليـــة بـــدل بنـــاء فضـــاء عمومـــي مشـــترك (الشـــيباني، 2022). فمـــن هنـــا، يمكـــن القـــول إنّ التنـــوع 

الإعلامي في المشرق هو تنوع في الملكية لا في المواطنة.
وعلـــى نقيض الأمثلة الســـابقة، تقدّم دول الخليج العربي حالة خاصة فـــي موضوع إعلام الأقليات، إذ لا 
تقوم فيها الإشكالية على أساس لغوي أو عرقي فحسب، بل على أساس التركيبة السكانية والعمالة 
الوافدة. ففي الإمارات مثلاً، يشـــكلّ الوافدون أكثر من 80٪ من الســـكان، لكنّ تمثيلهم الإعلامي يكاد 
يكـــون منعدمًـــا فـــي القنـــوات الوطنية. فـــالإعلام هناك موجّه بالأســـاس إلـــى ”المواطن النمـــوذج“، أي 
المواطـــن الخليجـــي الناطق بالعربية، رغم وجود قنـــوات فرعية تخاطب الجاليـــات الأجنبية. وفي المقابل، 
نجد بعض المبادرات الانفتاحية الرمزية، مثل الســـماح ببث برامج وثائقية عن الثقافات الآســـيوية أو تنظيم 
مهرجانـــات فنيـــة متعددة الجنســـيات، لكنها لا ترقى إلى مســـتوى المواطنة الإعلاميـــة لأنها تبقى في 
إطـــار الاســـتعراض الثقافـــي. وأما فـــي البحرين والكويت، فقد بـــرزت محاولات لإعطاء مســـاحة محدودة 
للأقليـــات المذهبيـــة (الشـــيعية مـــثلاً) فـــي الإعلام الرســـمي أو الخـــاص، لكنهـــا بقيـــت خاضعـــة للرقابـــة 
السياســـية الصارمة (Hasan & Fibiger, 2019).  و في الســـعودية، لايزال الإعلام رغم الانفتاح الثقافي 
الأخير، محكومًا بالخطاب الرسمي الموحّد، ولا يُتيح تمثيلاً واضحًا للمكوّنات الثقافية والإثنية الأقل عددًا.

ويخلُـــص الباحـــث عبـــد الرحمـــن الـــراوي (2021) إلـــى أنّ دول الخليـــج تطبق ما يمكن تســـميته بـ"سياســـة 
الاعتراف الإداري": أي السماح بالتعبير الثقافي ضمن حدود مضبوطة تضمن الاستقرار ولا تهدّد النظام 
الرمـــزي للدولة. وبذلـــك، يتحوّل الاعتراف إلى أداة للضبط أكثر منه أداة للتحرر. فإذا كان الاعتراف الرمزي 
يعنـــي الإقـــرار بوجـــود الأقليات دون منحها ســـلطة المشـــاركة، فـــإنّ المواطنة الثقافيـــة تفترض العكس 
تمامًا: أي اعتبار التنوع ركيزة أساســـية للمواطنة نفســـها. وقد طوّر ويل كيمليكا (1996)هذا المفهوم 
ضمـــن إطـــار العدالـــة متعـــددة الثقافـــات، معتبـــرًا أنّ المســـاواة لا تتحقـــق إلا عبـــر حقـــوق جماعيـــة تكفل 

المشاركة في المجال العمومي.
فـــي الإعلام، تعنـــي المواطنـــة الثقافيـــة أن تكـــون للأقليـــات إمكانيـــة التعبيـــر والمســـاءلة والتأثيـــر فـــي 
السياسات الاتصالية، لا أن تخُتزل في رموز الزينة الثقافية .ورغم أن بعض الدول العربية بدأت تدرك قيمة 
هذا التوجه- مثل المغرب الذي أســـس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (2016)، أو الإمارات 
التي أطلقت ”عام التســـامح“ (2019) وشـــجعت التعدد الثقافي، فإنّ هذه المبادرات تبقى اســـتثنائية 
وغير معمّمة، وتفتقر إلى ترجمة مؤسســـاتية واضحة في السياســـات الإعلامية.إنهّا تعبّر عن إرادة رمزية 

أكثر من كونها التزامًا بنيوياً بالمواطنة الثقافية. 
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إذن يتضح من المقارنة أنّ غياب سياســـة عربية موحدة للتنوع الإعلامي يعُدّ من أبرز العوائق أمام تطور 
إعلام الأقليـــات. فباســـتثناء تجـــارب محـــدودة (كالأمازيـــغ فـــي المغـــرب، أو الأكراد فـــي العـــراق)، ما تزال 
العلاقة بين الدولة والأقليات قائمة على منطق المنح لا الحقوق. أي أن الاعتراف يمُنح بقرار سياســـي، 
ويمكـــن ســـحب الإجراء نفســـه، مما يحـــول دون اســـتدامة التعدد الإعلامـــي. ولتجاوز ذلـــك، ينبغي تبني 

سياسات عمومية تقوم على المبادئ التالية:
-إدراج مبـــدأ التنـــوع الثقافي في التشـــريعات الإعلامية العربية، على غرار ما هـــو معمول به في أوروبا 

وأمريكا الشمالية.  -دعم الإنتاج الإعلامي المحلي للأقليات عبر صناديق تمويل مستقلة.
-تضمين الإعلام التعددي في برامج التعليم والتكوين المهني لصحفيي المؤسسات الوطنية.

-إنشاء هيئات وطنية لمتابعة التعددية الإعلامية وضمان تمثيل المكونات اللغوية والثقافية.
من شـــأن هذه الإجراءات أن تنقل الاعتراف من بعده الرمزي إلى مســـتوى المواطنة الاتصالية الفعلية، 

وتجعل من الإعلام أداة اندماج لا وسيلة احتواء.
تكشف قراءة سياسات الاعتراف الإعلامي في الوطن العربي عن ثلاث سمات رئيسية:

1. الرمزية بدل المشاركة: معظم الاعترافات شكلية، لا تمنح الأقليات سلطة تحريرية أو مؤسساتية.
2. الانتقائية السياسية: الاعتراف يمُنح وفق توازنات أو ظرفيات، لا باعتباره حقًا ثقافيًا دائمًا.

3. غيـــاب المقاربـــة الإقليميـــة: لا توجـــد رؤية عربية مشـــتركة حـــول الإعلام المتعـــدد، بل مقاربـــات قُطرية 
متباينة.

ومع ذلك، فإنّ وجود تجارب نســـبية للانفتاح — كالمغرب في الشـــمال الإفريقي، والعراق في المشرق، 
والإمـــارات فـــي الخليـــج — يمثّل بذورًا لنمـــوذج عربي محتمل للمواطنـــة الثقافية. لكن هـــذا النموذج لن 
يكتمل إلا حين تنتقل الدولة من منطق ”الضبط الرمزي“ إلى الاعتراف بوصفه حقّا مواطنيا شـــاملا، يتيح 

للجميع المشاركة في تشكيل الفضاء الإعلامي والرمزي على قدم المساواة.

4/ نحو نموذج تفسيري لإعلام الأقليات في العالم العربي
تمثّـــل دراســـة إعلام الأقليـــات فـــي الوطـــن العربـــي تحدّياً مزدوجًـــا: فهي من جهـــة تواجه ضعـــف الإنتاج 
العلمي في هذا المجال، ومن جهة أخرى تحاول تفكيك علاقة معقدة بين السلطة، والهوية، والمجال 
العمومي. فالتجارب التي استعرضها هذا البحث – من الأمازيغ إلى الأكراد، مرورا بالزيديين إلى النوبيين 
– تكشف أنّ الفضاء الإعلامي العربي لا يقوم على مبدأ التعدّد الفعلي، بل على مركزية رمزية واحدة 
تعُيـــد إنتـــاج ذاتها عبر أدوات الدولة أو الســـوق أو الدين. ومن هنا تأتي الحاجة إلى بناء نموذج تفســـيري 
جديـــد قـــادر على فهم هذا الواقع وتحليل إمكانـــات تجاوزه. فبينما يعُدّ مفهـــوم الفضاء العمومي كما 
صاغه يورغن هابرماس (1991) أحد أعمدة نظرية الاتصال الحديثة، فضاء للنقاش الحرّ الذي تمُارس فيه 
المواطنة عبر التواصل العقلاني، يصطدم هذا المفهوم، في تطبيقه العربي، بواقع اجتماعي وثقافي 
متعـــدّد لا يجد نفســـه في ”العمومية الواحدة“ التي افترضها هابرمـــاس. ففي الوطن العربي، تتعايش 
فضـــاءات متعـــدّدة ومتصارعة: فضاء رســـمي تهيمن عليه الدولة، وفضاءات طائفيـــة أو لغوية أو رقمية 

تمثل الأقليات الثقافية، ما يجعل المجال العمومي العربي فضاءً مُجزّأً لا متكاملاً (كريشان، 2024).
وتنتقـــد نانســـي فريزر، (موقـــاي، 2021) المفهوم الأحادي للفضاء العمومي وتقتـــرح بديلا عنه نموذج 
”الفضاءات العمومية المتعددة“، التي تســـمح بتعبير المجموعات المهمشة عن نفسها ضمن منظومة 
تداوليـــة تعدديـــة. ومـــن هذا المنطلـــق، فـــإنّ إعلام الأقليات العربي يمكـــن فهمه كأحد هـــذه الفضاءات 
العمومية البديلة، أو ما تســـميه فريـــزر ”counter-publics“ أي ”العموميات المضادّة“ التي تتكوّن في 
مواجهـــة الهيمنـــة الرمزية للمركز. يمُكننا بناءً على المقارنة بين الحالات الأربـــع (الأمازيغ، الأكراد، الزيديين، 
النوبييـــن) وعلـــى تحليـــل السياســـات الإعلامية العربيـــة اقتراح نموذج تفســـيري لإعلام الأقليـــات العربي 

يقوم على ثلاثة أبعاد مترابطة مثلما يبينها الجدول التالي:
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إنّ التفاعـــل بيـــن هذه الأبعاد الثلاثة هـــو الذي يحدّد موقع إعلام الأقليات فـــي الخارطة العامة للإعلام 
العربـــي: فحيـــن تهيمن الدولة على البعد السياســـي، يضعف الاســـتقلال الاتصالي؛ وحيـــن يضعف البعد 
الثقافـــي، تتحـــوّل الأقليـــات إلى رمـــوز منزوعـــة المعنى، وعندمـــا تتوازن الأبعـــاد الثلاثة، كمـــا في بعض 
التجارب المغربية أو الكردية، يقترب الإعلام من نموذج ”المواطنة الاتصالية التشـــاركية“. يتضح من تحليل 
الحـــالات الســـابقة أنّ الإعلام الرســـمي العربـــي ما يزال أســـير نموذج ”الفضـــاء العمومـــي الموحد“، حيث 
الدولـــة هي المتحدث باســـم الجميع. غير أنّ التحـــولات التكنولوجية والاجتماعيـــة فرضت ظهور فضاءات 
موازية، منها الإعلام الرقمي للأقليات، والمبادرات المحلية، والمنصات العابرة للحدود. هذه الفضاءات لا 

تُلغي المركز، لكنها تعيد التفاوض معه حول من يملك حق التعبير، ومن يحدّد هوية الجماعة.
إنّ فكـــرة ”الفضـــاء العمومـــي المتعـــدد“ تفتـــرض وجود تفاعـــل تداولي بيـــن الفضاءات، لا قطيعـــة بينها. 
بمعنـــى أن الاعتـــراف بالأقليـــات لا يعني خلـــق إعلام منعزل لها، بل دمـــج أصواتها في الفضـــاء العام عبر 
آليـــات تشـــاركية حقيقيـــة (Carpentier, 2011). وهـــذا مـــا يمكن تســـميته بــــ “التداول الأفقي للســـلطة 
الرمزيـــة”، أي توزيـــع فرص التعبير علـــى مختلف الفاعلين بغض النظر عن موقعهم مـــن المركز. كما يعُتبر 
الإعلام، في هذا النموذج، وسيطًا للعدالة الثقافية وليس مجرد ناقل للخطاب. فالعدالة لا تتحقق فقط 

.(Couldry, 2010) عبر المساواة في التغطية، بل عبر المساواة في شروط إنتاج المعنى
ويقتضي ذلك إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية بما يضمن:

• تعدد اللغات في البث والإنتاج؛
• تمثيل الأقليات في المجالس التحريرية والهيئات الرقابية؛

• سياسات تمويل تشجّع المحتوى المحلي والجهوي؛
• استقلال الإعلام العمومي عن الخطاب السياسي الأحادي.

في نفس السياق تؤكد (فريزر 2009) أن العدالة الاتصالية تقوم على مبدأين متكاملين:
1. التمثيل العادل ، أي المساواة في الظهور داخل الفضاء العام؛

2. المشاركة الفعلية، أي القدرة على التأثير في إنتاج المعنى.
وفي ضوء ذلك، يصبح إعلام الأقليات مقياسًـــا لمســـتوى العدالة الثقافية داخل كل مجتمع عربي، لأنهّ 

يختبر مدى انفتاح النظام الإعلامي على التّعدّد.



(2025) 1 ٣

28

وفي ضوء ذلك، يصبح إعلام الأقليات مقياسًـــا لمســـتوى العدالة الثقافية داخل كل مجتمع عربي، لأنهّ 
يختبر مدى انفتاح النظام الإعلامي على التعدد.إنّ بناء فضاء عمومي عربي تعددي ليس مهمة تقنية 
أو مؤسساتية فحسب، بل هو تحول ثقافي في فهم مفهوم المواطنة الذي لايقاس في المجتمعات 
المتنوعـــة بوحـــدة اللغة أو الانتماء، بل بقدرة الأفراد والجماعات على المشـــاركة في النقاش العمومي 

.(Kymlicka, 1996) على قدم المساواة
ولتحقيق ذلك، يجب إعادة تعريف وظيفة الإعلام العربي عبر ثلاث مستويات إصلاحية:

1. مســـتوى السياســـات: ســـنّ تشـــريعات تعترف قانونيًـــا بالتعدد الثقافـــي وتُلزم المؤسســـات الإعلامية 
بتطبيقه.

2. مســـتوى المؤسســـات: تحويـــل مؤسســـات الإعلام العمومي إلـــى فضاءات مفتوحـــة للتعبير عن كل 
مكوّنات المجتمع.

3. مستوى الثقافة المهنية: تكوين الصحفيين والمحرّرين في ضوء مبادئ التنوع والتمثيل المسؤول.
بهـــذه الإصلاحات يمكن الانتقـــال من فضاء إعلامي ”منغلق ومراقَب“ إلى فضاء تداولي مفتوح يحتضن 

الاختلاف ويحوّله إلى طاقة إبداع وتفاعل.
يكشـــف هـــذا النمـــوذج أن إعلام الأقليّـــات ليس مجرد فرع مـــن الإعلام العام، بل هو مؤشـــر بنيوي على 
طبيعـــة الفضـــاء العمومي ذاتـــه. فكلما ضاق الهامـــش المتاح للأقليـــات، ضاق الفضـــاء العمومي برمته؛ 
وكلما توسعت إمكانات المشاركة، اتسعت مساحة الحرية لجميع الفاعلين. بذلك، يصبح “إعلام الأقليات 
العربـــي” جزءًا من مشـــروع أكبر هـــو إعادة بناء المجال العمومي العربي على أســـس تعددية وتداولية. 
هـــذا المشـــروع، وإن كان نظريـًــا اليـــوم، يجـــد جذوره في التجـــارب التي نجحـــت جزئيًا في تحويـــل الاعتراف 
الرمـــزي إلـــى مشـــاركة مؤسســـاتية – كما في بعـــض جوانب التجربـــة الأمازيغية في المغـــرب أو الإعلام 
الكـــردي فـــي العـــراق – ويجـــد امتـــداده المســـتقبلي في الفضـــاء الرقمي الذي بدأ بإرســـاء ممارســـات 
تواصلية بديلة عابرة للحدود. إنّ ”الفضاء العمومي المتعدد“ ليس بديلاً عن الدولة أو الإعلام الرسمي، 
بـــل هـــو إطارٌ جديـــدٌ للتفاعل بين المركـــز والهامش، يقوم على المشـــاركة بدل الوصايـــة، وعلى الاعتراف 

المتبادل بدل الاحتكار الرمزي. 

الخاتمة:
يظُهـــر هـــذا البحث، مـــن خلال مقاربة المقارنة النقدية، أنّ إعلام الأقليات فـــي الوطن العربي لا يزال حقلاً 
قيد التشكل، يعكس أكثر مما يصنع التحولات في بنية المجال العمومي العربي. فعلى الرغم من تعدد 
التجـــارب والخصوصيات، تلتقي أغلب الحالات التي تناولهـــا العمل – الأمازيغ، الأكراد، الزيديبن، النوبيبن – 
عند حقيقة واحدة: أنّ التمثيل الإعلامي للأقليات يظل مشروطًا بالبنية السياسية والثقافية التي تحدّد 
من يتكلم، وكيف، ولمن. لقد بيّن التحليل في الجزء الأول أنّ غياب إعلام الأقليات ليس مجرد فراغ تقني 
أو مؤسســـاتي، بـــل هو نتيجـــة لتاريخ طويل مـــن الهيمنة الرمزية، حيث تأسســـت الدولـــة الوطنية العربية 
علـــى منطق التجانـــس لا التعدد، وعلى مركزية اللغة والدين والهوية الرســـمية كأركان للوحدة. وهكذا، 
لـــم يُنظـــر إلـــى الإعلام بوصفه أداة للاعتراف، بل كوســـيلة لبنـــاء ”الهوية الوطنية الجامعـــة“ عبر تهميش 
الأصوات الأخرى. إنّ هذا التأسيس الأيديولوجي هو الذي جعل ظهور إعلام الأقليات لاحقًا كاستثناء أو 

تهديد أو هامش غير مرغوب فيه دائما.
وتبيّـــن لنـــا في الجـــزء الثاني، وعبـــر المقارنة بين الحـــالات الأربع، أنّ تجربـــة كل أقلية مرتبطـــة بدرجة توازن 
القـــوى داخل المجال السياســـي والاجتماعي: فالأمازيغ في المغرب والجزائـــر نجحوا في تحقيق اختراق 
مؤسســـاتي نســـبي عبـــر الاعتراف الدســـتوري واللغـــوي، بينما ظـــلّ الأكراد فـــي العراق وســـوريا رهائن 

السياسات الإقليمية والتجاذبات الحزبية.أما الزيديون في اليمن فقد شهدوا انقلاباً في موقعهم من
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 أقليـــة مذهبيـــة مضطهـــدة إلـــى ســـلطة أمر واقـــع، مما غيّـــر وظائـــف الإعلام الزيـــدي مـــن التمثيل إلى 
التعبئة.فـــي حيـــن يظـــل النوبيون في مصر نموذجًا كلاســـيكيًا لـ"الإقصاء الصامت"، حيـــث يُختزل حضورهم 
فـــي الفولكلـــور أو التاريخ دون الاعتراف بحقوقهم الثقافية والإعلامية. تؤكد المقارنة بين هذه الحالات 
أنّ إعلام الأقليات العربي ما زال يتحرك في منطقة رمادية بين الاعتراف والاحتواء: فهو موجود بقدر ما 
يُســـمح لـــه، وينشـــط فـــي الهامش أكثر ممـــا يتجذر فـــي المركـــز. وتظُهر هـــذه الوضعيـــة أنّ الانتقال من 
التمثيـــل الرمـــزي إلـــى المشـــاركة الفعليـــة يحتـــاج إلـــى إعـــادة تعريـــف العلاقـــة بيـــن الإعلام والســـلطة 

والمواطنة.
وحاولنـــا فـــي المحور الثالث مـــن البحث،  الانتقال من الوصـــف إلى التركيب النظري، عبر تحليل سياســـات 
الاعتراف الإعلامي في الوطن العربي وإبراز حدودها. فتبيّن أنّ معظم هذه السياســـات تشـــتغل على 
منطق الإدماج الرمزي: أي الاعتراف بالأقليات ثقافيًا دون منحها أدوات المشاركة الاتصالية. وقد تجلى 
ذلـــك فـــي تجارب المغرب والعراق ولبنان ومصر، وحتى في بعـــض بلدان الخليج التي تبنّت انفتاحًا ثقافيًا 
منضبطًـــا دون انتقـــال حقيقي نحو المواطنـــة الإعلامية. فالاعتراف لا يصبح فعليًا إلا عندما يتجســـد في 
حقوق اتصال وحقّ المشـــاركة في إنتاج المعنى وتداوله، وهو ما لم يتحقق بعد في أغلب الســـياقات 
العربيـــة. مـــن خلال هـــذا التحليـــل المقـــارن، يمكن القـــول إنّ إعلام الأقليـــات في الوطن العربـــي هو مرآة 
لمـــدى نضـــج الديمقراطيـــة الثقافية. فكلما توســـع الهامش المتـــاح للتعبير عن الاخـــتلاف، دلّ ذلك على 
اســـتعداد المجتمـــع للاعتـــراف بالتعـــدد بوصفه قيمة لا تهديـــدًا. وبالعكس، كلما ضـــاق الفضاء الإعلامي 

أمام الأقليات، اتسعت الفجوة بين ”الهوية الرسمية“ و”الهوية الاجتماعية“ الفعلية.
لقـــد أفضـــى بنـــا هـــذا المســـار إلـــى صياغة نمـــوذج تفســـيري ثلاثي الأبعـــاد يدمج بيـــن البعد السياســـي 
(الاعتـــراف والســـلطة)، والبعـــد الاتصّالـــي (التحكـــم والمشـــاركة)، والبعـــد الثقافـــي الرمـــزي (الهويـــة 
والتمثيـــل)، وهذا النموذج يســـمح بفهم إعلام الأقليات لا كظاهـــرة معزولة، بل كمنظومة تتفاعل فيها 
القـــوة والرمـــز والمعنـــى ضمن دينامية مســـتمرة بيـــن المركز والهامش. إنـّــه نموذج “الفضـــاء العمومي 
المتعـــدد”، الـــذي يضـــع في قلبه فكـــرة أنّ التعدد لا يـُــدار بالتجانس بـــل بالحوار، وأن العدالـــة الإعلامية لا 

تخُتزل في حرية التعبير بل تتجسد في المساواة في شروط إنتاج الخطاب والمعنى 
.(Carpentier, 2009; Fraser, 2011)

تُبـــرز نتائـــج البحـــث أنّ التجارب العربية الأكثر نجاحًا هي تلك التي اســـتطاعت تحويـــل الاعتراف الرمزي إلى 
ممارســـة مؤسســـاتية، كمـــا فـــي الحالة المغربيـــة التي أفـــرزت إعلامًا أمازيغيًا رســـميًا مهيـــكلاً ومدعومًا 
قانونيًا، أو الحالة الكردية في العراق التي تمتلك مؤسســـات إعلامية مســـتقلة نســـبيًا. أما التجارب التي 
ظل فيها الاعتراف شكليًا أو ظرفيًا، فقد أنتجت فضاءات إعلامية هشة أو منقسمة على ذاتها، كما في 

الحالة النوبية أو الزيدية.
علـــى المســـتوى النظـــري، يؤكد هـــذا العمل أنّ الاعتـــراف الإعلامي ليس غاية في ذاتـــه، بل خطوة نحو 
المواطنـــة الاتصاليـــة، أي نحو فضاء يشـــارك فيه الجميـــع في إنتاج الخطاب العمومـــي دون تمييز. وهذا 
يتطلب انتقالاً من السياسات الإعلامية التقليدية إلى مقاربات تشاركية تُشرّك الأقليات في صنع القرار 
الاتصالي وتوزيع الموارد الرمزية. كما يســـتدعي وعيًا جديدًا لدى الباحثين العرب بضرورة دراســـة الإعلام 
من زاوية العدالة الثقافية، وليس فقط من زاوية الحرية أو التنظيم. أما على المستوى العملي، فإنّ بناء 

فضاء إعلامي عربي تعددّي يتطلّب:
1. إدماج مبدأ التنوع الثقافي في التشريعات الإعلامية.

2. دعم الإعلام المحلي واللغوي للأقليات عبر صناديق مستقلة وتمويل عمومي شفاف.
3. إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية العمومية بما يضمن تمثيلاً فعليًا لمختلف المكونات الثقافية.

4. تعزيز الثقافة المهنيّة للصحفيين في مجال التنوع والتمثيل المسؤول.
5. إدماج مفهوم المواطنة الاتصالية في مناهج التعليم والبحث الجامعي ومراكز التدريب الإعلامي.
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علـــى هـــدي كل ما تقدم، يمكن القـــول إنّ إعلام الأقليات العربي يقف اليوم علـــى مفترق طرق. إمّا أن 
يظـــل رهيـــنً منطق التجزئـــة والاحتواء، وإمّا أن يتحـــول إلى رافعة لبناء ديمقراطيـــة ثقافية جديدة تعترف 
بالاختلاف كشـــرط للتماســـك الاجتماعي لا كخطـــر عليه. إنّ الرهان الأكبر هو الانتقـــال من ”إعلام الهوية“ 
إلـــى ”إعلام العدالـــة“، أي مـــن التعبيـــر عن الذات إلى المشـــاركة في صياغة المشـــترك. بهـــذا المعنى، لا 
يُختتم هذا البحث بنتيجة نهائية بقدر ما يفُتح على أفق بحثي جديد، يدعو إلى إعادة التفكير في الإعلام 
العربـــي مـــن زاويـــة التعـــدد والاعتـــراف والمواطنـــة الاتصالية، لا مـــن زاوية الانـــغلاق والهيمنـــة. فالفضاء 
العمومـــي العربـــي لن يكـــون ديمقراطيًا إلا بقدر ما يكون قادرًا على الإصغـــاء إلى كل أصواته وتمكينها 

من حق التعبير عن ذاتها. 
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عادل البرينصي: إعلامي وباحث تونسي مختص في الإعلام والاتصال وسوسيولوجيا الاتصال. حاصل على 
ماجستير بحث في علم الاجتماع (التغير الاجتماعي) من جامعة تونس، وماجستير مهني في الاتصال السياسي 
من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إضافة إلى إجازة في الصحافة. راكم خبرة مهنية تتجاوز خمسة وعشرين عامًا 

في الصحافة المكتوبة والمرئية والرقمية، وتقلّد مناصب تحريرية، كما شغل خطة خبير اتصالي وعضو بالهيئة العليا 
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العربي. تتركز اهتماماته البحثية الحالية على سوسيولوجيا الاتصال، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتواصل 
الإنساني في السياقات الرقمية.
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